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  ةـــــــــمقدم

تعتبر مؤسسة الوقف من أهم المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة التي ساهمت على مر       

العصور والأقطار في بناء الحضارة الإنسانیة والاجتماعیة في المجتمعات الإسلامیة، إذ أن المتأمل 

ة، زیادة للمجتمع والدولة الإسلامیفي تاریخ الأوقاف وما كانت تلعبه من أدوار في الحیاة الاقتصادیة 

على دورها في الحیاة الدینیة والثقافیة؛ یجد أنها تشكل ثروة هائلة وموروثا حضاریا متجددا لا یمكن 

الاستهانة به، فهذا الكم الهائل من الأراضي و العقارات والمباني والمحلات التجاریة والسكنیة یمكن 

  لكثیر من المشاریع الاقتصادیة والقطاعات الخدمیة.أن یشكل موردا أساسیا ذاتیا لتمویل ا

وعلیه إن الوضعیة التي وصلت إلیها الأوقاف في الوقت الحاضر یدعو إلى ضرورة إحیائها والتفكیر 

في كیفیة الاستفادة منها في دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وهذا لا یتأتى إلا عن طریق إعادة 

تمام والعمل وذلك باستغلالها وتثمیر أموالها وإخراجها من حالة الركود هذه المؤسسة إلى ساحة الاه

  وحیز العمل الخیري إلى آفاق تكون فیها أكثر نفعا وخدمة للصالح العام.

-91لذا نجد الجزائر منذ بدایة التسعینیات اهتمت بهذه الثروة الوقفیة الهائلة وذلك بصدور القانون (

یتعلق بالأوقاف، وهذا بعد  1991أبریل لسنة  27الموافق  1410شوال عام  12) المؤرخ في 10

ما عانى هذا القطاع من الإهمال والتهمیش وغیاب الإطار التشریعي لفترة طویلة، كما توج ذلك 

الاهتمام بضم قطاع الأوقاف إلى صلاحیات وزارة الشؤون الدینیة، حیث تم إنشاء مدیریة مكلفة 

م و التي تضم مدیریة فرعیة 25/12/1995في  94/470ذي رقم : بالأوقاف بموجب المرسوم التنفی

  مكلفة باستثمار الأموال الوقفیة.

ولا شك أن الأوقاف في الجزائر على ما هي علیه الیوم لا یمكن أن تقوم بالدور المراد منها في 

ایدة، وعلیه تز عملیة التنمیة المنشودة لأن البقیة المتبقیة منها عاجزة عن تلبیة الحاجات العامة الم

من الضروري العمل على إنمائها، واستغلالها و تعظیم ریعها، ولكونها في الأصل تعاملا دینیا، لذا 

الشرع، لأن الاستثمار الوقفي یعتبر من أهم وأدق التصرفات   یتطلب ضبط العمل الوقفي بأحكام

ان وأخذا في الحسب التي تحتاج إلى تأصیل شرعي ومراعاة لحكم الدین والتزاما بأغراض الوقف

  مصلحة المستحقین، وشروط الواقفین.



 

 ب
 

انوني النظام القما هو    وبناء على ما سبق، تتمحور إشكالیة البحث في السؤال الجوهري التالي:

 إن هذا التساؤل یؤدي بنا إلى طرح عدد من التساؤلات الفرعیةللأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري؟

  :والمتمثلة فیما یلي

  ، وما هي مراحل تطوره في الجزائر؟وماهي خصائصه  ومفهوم الوقفماه  - 

  ما هي مختلف الأجهزة التي خولها القانون الجزائري لتسییر الأملاك الوقفیة؟ - 

  ؟كیف تكون المنازعة في الوقف- 

  وع:ـــــــأسباب اختیار الموض-1

استرجاع مكانة الوقف واستغلاله على اعتبار أن الجزائر في الآونة الأخیرة بدأت تفكر في - 

  فإنه كان احد الدوافع الاساسیة لاختیار هذا الموضوع.استغلالا أمثل.

   .محاولة إیجاد بدیل للأنظمة الاقتصادیة العالمیة وتوضیح علاقة الاقتصاد بالإسلام- 

إعطاء أهمیة أكبر للموضوع من خلال تحسیس القارئ بجوانبه الاقتصادیة والاجتماعیة -

  .لانسانیةوا

  تصنیف الأملاك الوقفیة وتبیان خصوصیاتها مقارنة بباقي الأملاك.  - 

 : أهمیة الموضوع -2

یمكن القول أن الوقف هو المرآة التي تعكس حجم التضامن بین أفراد المجتمع الإسلامي ومدى 

عالة من ف مشاركة كل فرد فیه بأعمال الخیر والبر، كما یساهم الوقف في ترقیة الاستثمار مساهمة

 .خلال خلق حركیة ناجعة ومستمرة وحیویة أكثر للإقتصاد الوطني

كما أن الأملاك الوقفیة كفیلة بتقلیل العبء المالي على الدولة من خلال مداخیلها الخاصة وما 

  .یمكن لها أن توفره من مناصب شغل ومكاسب أخرى

 :ةــــــــــمنهج الدراس -3

ومن اجل الإجابة على التساؤل المطروح اخترنا المنهج الوصفي، استنادا إلى الموضوع المدروس 

الاجهزة  وتوضیح مختلففیما یتعلق بالمفاهیم العامة كتعریف الوقف وشروطه وأركانه وأقسامه،

 ، وعمدنا في خاتمة البحث أن نعطيومنازعاتها الأملاك الوقفیة في الجزائرتقوم بتسییر التي 

 .ل إثراء هذا الموضوعبعض التوصیات المقترحة من أج

  :ثـــــــــــالبحصعوبات -4

  من الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث نذكر منها 

  نقص المراجع القانونیة الكافیة لاثراء هذا الموضوع-



 

 ج
 

  ضیق الوقت وتشعب الموضوع-

 بالاضافة الى صعوبة الربط بین الجانب الشرعي والقانوني -

 :ثــــــــــتقسیمات البح-5

  :وفصل تمهیدي ، فصلین قسمنا بحثنا هذا إلى 

ففي الفصل التمهیدي تناولنا فیه مفهوم الوقف وتطوره التاریخي أما الفصل الاول فتطرقا الى اركان 

في الأخیر و الوقف وشروط نفاذه بینما الفصل الثاني فعمدنا فیه الى ادارة الاملاك الوقفیة ومنازعاتها، 

خلاصة عامة حول الدراسة وأهم النتائج المتوصل إلیها وبعض التوصیات قدمنا خاتمة هي عبارة عن 

  .والاقتراحات الممكنة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 الفصل التمهیدي

  ماهیة الوقف وتطوره في التشریع الجزائري

أولا تحدید إطاره النظري من خلال مفهومه  یقتضي الأمر للخوض في موضوع الوقف،      

  والخلفیات التاریخیة وأطرها القانونیة التي كان لها اثر في تطوره.

،الأول مفهوم الوقف والثاني التطور  مبحثین سنتناوله في الفصل التمهیدي والذي قسم إلى وهذا ما

 .التاریخي للأملاك الوقفیة في الجزائر
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  مفهوم الوقف  :الأول المبحث

لتي یحتوي ا الأنواعوكذا معرفة لتحدید مفهوم الوقف فإن ذلك یقتضي التعریف وإبراز الخصائص 

  الوقف.علیها 

 الثالثللخصائص و للتعریف والثاني  مطالب، الأولهذا المبحث في ثلاث  ، یكونالمنطلقومن هذا 

  لأنواع.ل

  تعریف الوقف  الأول: المطلب

  والاصطلاحي. تعریفه اللغوي إلىلتحدید معنى الوقف لابد من التطرق 

  التعریف اللغوي  أولا:

ه حبس وأوقفه بمعنى الشيءوقف  القاف، مصدرالوقف بفتح الواو وسكون : لغةتعریف الوقف 

وسمي وقفا  لما فیه من حبس المال في سبیل الله على  وقوف و  أوقافوتجمع على  ،واحبسه

الجهة المعنیة .ومن معاني الوقف أیضا الحبس والمنع ،فیقال وقفت الدار  أي منعتها عن التملیك 

   (1)هو وصف للوقف . التحبیس أووالحبس 

  التعریف الاصطلاحي  ثانیا:

معنى الوقف في الاصطلاح الشرعي ومعناه في یقتضي تحدید المعنى الاصطلاحي للوقف ضبط 

 الاصطلاح القانوني .

  (2)التعریف الشرعي  

  ذكر الفقهاء تعریفات مختلفة للوقف تبعا لآرائهم في مسائله الجزئیة ،نذكر منها مایلي:

 یعرف الوقف بأنه :"حبس العین على ملك الواقف والتصرف بمنفعتهاتعریف الوقف عند الحنفیة :أ)_

   في المآل ". أوعلى جهة من جهات البر في الحال 

                                                 
  .360، ص1989دار المعارف، مصر، القاهرة،  ،لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدین محمد أبو المكارم، ابن منظور –(1)

  (2)- وھبة الزحیلي ، الوصایا والاوقاف في الفقھ الاسلامي ، ،دار الفكر، دمشق، سوریة ، ط2، 1993، ص153. 
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ف ،بل یبقى في ملكه یجوز له التصر  واقفةیخرج المال المحبس عن ملك  لا فالوقف عند الأحناف

  فیه بكل أنواع التصرفات وإذا مات ینتقل إلى ورثته من بعده .

  یترتب على الوقف هو التبرع بالمنفعة ،ویجوز الرجوع عنه  وكل ما

:"حبس العین على ملك الله تعالى والتصدق  یعرف الوقف بأنه: تعریفه عند الحنابلة والشافعیة-ب)

وانتهاء ".وأصحاب هذا الرأي یرون بان الوقف یخرج المال  ابتداءبالمنفعة على جهة من جهات البر 

ویجعل ثمرته  بعد تمام الوقف ،ویمنعه من التصرف في العین الموقوفة، الموقوف عن ملك واقفه

  صدقة لازمة على الموقوف علیهم .

یعرف الوقف بأنه :"حبس العین عن التصرفات التملیكیة مع بقائها : تعریف الوقف عند المالكیة-ج)

  على ملك الواقف والتبرع اللازم بریعها على جهة من جهات البر ".

ا التعریف یتضح أن المالكیة لا یخرجون العین الموقوفة عن ملك الواقف بل تبقى فمن خلال هذ

لكنهم یمنعون التصرف فیها بالتصرفات الناقلة للملكیة سواء بعوض او بدون عوض . ملكهعلى 

  (1)یجوز له الرجوع فیه . لا ،ویلزمه بالتصدق بمنفعتها و

الوقف وله :"زهرة بق أبومحمد  الإمامالذي وضعه  ومن بین التعریفات الفقهیة الحدیثة نجد التعریف

هو منع  التصرف في رقبة العین التي یدوم الانتفاع بها ،وجعل منفعتها لجهة من جهات الخیر 

 وألمال للانتفاع المتكرر  به منذر قحف :"هو حبس مؤبد  الأستاذوتعریف  (2)انتهاء " أوابتداء 

  (3)بثمرته في وجه من ووجوه البر العامة والخاصة "

فمجمل هذه التعاریف متفقة على عدم جواز التصرف في الوقف وعلى الطابع الخیري للجهة التي 

 الوقف. إلیهایؤول 

  التعریف القانوني:  

                                                 
  .153ص مرجع سابق ، وهبة الزحیلي ، –(1)

  .41ص ،  1972محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة،  محمد ابو زهرة –(2)

  .62، ص2006إدارته، تنمیته، دار الفكر، الطبعة الثانیة، دمشق، سوریة،  ،تطوره و الإسلاميمنذر قحف الوقف  –(3)
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 و على وجهأ الفقراءحبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على  <الوقف هو<

 للأشخاص:<<الوقف لیس ملكا من نفس القانون 05.وجاء في المادة (4)>من وجوه البر والخیر >

الطبیعیین ولا الاعتباریین ،ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة  على احترام إرادة الواقف 

  وتنفیذها >>.

الموقوف  إلى:"إذا صح الوقف زال ملكیة الواقف ،ویؤول حق الانتفاع بأنه 17وأضافت المادة 

  (1)." علیه في حدود أحكام الوقف وشروطه 

م ینقلها ولالمشرع الجزائري أخرج العین الموقوفة من ملكیة الواقف  إنمن خلال هذه المواد یتضح 

والحنابلة وجعل من الوقف ذو وبذلك یكون قد أخذ بمذهب الشافعیة  ، علیهمإلى ملكیة الموقوف 

  طابع مؤسساتي ما دام أنه یتمتع بالشخصیة المعنویة .

  خصائص الوقف  الثاني:المطلب 

ینبغي تحدید خصائصه الشرعیة لنتطرق  ، فإنهللوقف الأصیلالمصدر  الإسلامیةلكون الشریعة 

  القانونیة.بعدها إلى الخصائص 

  (2) الخصائص الشرعیة : اولا

من أبرز الخصائص التي یتمیز بها الوقف انه دائم ومستمر فهو صدقة : والاستمرار مومةـالدی-أ)

  جر والحسنات لصالح الواقف منتجة للأ أثرهاالعین الموقوفة یبقى  أنیعني جاریة 

عمله إلا من  أنقطعمات ابن آدم  حتى بعد وفاته وهذا مصداقا لقوله _صلى الله علیه وسلم _ :"إذا

  "ولد صالح یدعو له  ،أو علم ینتفع به ،أو ثلاث :صدقة جاریة

نجد من خصائص الوقف انه مستقل عمن أوقفه وعن ذریته وعن الحاكم فإذا حبس مستقل :ب)_

العامة فإن ریعه سوف یعود على وجوه البر والخیر لذا توجه  الأوقافأحدنا مالا أو عقارا في إطار 

                                                 

لسنة  21الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، 1991\04\27الصادر 10-91من القانون رقم  03المادة - (4) 

1991     

  (1) المادة 17 من نفس الأمر (10-91) 

  (2) وهبة الزحیلي ، مرجع سابق ، ص160.



 ماھیة الوقف و تطوره في التشریع الجزائري                         الفصل التمھیدي:
 

8 
 

ضى والمساكین والتكفل بالمر  الفقراءكمساعدة  الجهة التي تستحق المنفعة إلىالموقوفة  الأملاك

  .على نشر العلم ببناء المساجد والمؤسسات التعلیمیة والتربویة والمعوزین والتشجیع 

ینبع الوقف من إرادة الواقف الحرة المخیرة ،لكونه لیس إنفاقا إجباریا الإنفاق : اختیاريالوقف -)ت

  قسرا وجبرا .بل تطوعیا ،فهو لیس كالزكاة یؤدیها المسلم 

یمكن للواقف أن یقف ماله في اي بلد من البلدان  : یقف عند الحدود الإقلیمیة للبلد الوقف لا-ث)

  ذلك البلد ،وهذا عكس الزكاة التي تتمیز بخاصیة محلیة الزكاة . لأهلمنفعة شریطة تحقیق 

یقتصر على المسلم  المجتمع ،فهو لا أفرادیشمل منفعة الوقف وریعه جمیع منفعة الوقف عامة :-ج)

بغیر المسلمین  الإسلامیدل على عنایة  عامة تشمل المسلم وغیره ،وهذا ما أوقافوحده بل توجد 

من بهائم وطیور  أیضاتشمل الحیوانات  من جهة الوقف وأحكامه وتشریعاته ،بل نجد من الأوقاف ما

.(1) 

   (2).الخصائص القانونیة  :ثانیا

  هي:یتمیز الوقف وفق القانون الجزائري بخصائص 

سالف  91/10 الاوقاف من قانون 04لقد نصت المادة : الوقف عقد شرعي من نوع خاص-أ)

  منفردة "  إرادة"الوقف عقد التزام تبرع صادر عن  أنعلى الذكر 

ى یسمإن الوقف تصرف إداري ینقل الواقف من خلاله منفعة شيء معین إلى شخص آخر أو ما 

على وجه التبرع فلا یكون لتصرفه هذا أي مقابل أو تعویض و إنما یسعى . بالموقوف علیه

صاحبه من خلاله إلى إدراك مرضاة الله من خلال بر أقاربه وذوي رحمه، أو الإحسان إلى الفقراء 

والمحتاجین من عامة الناس، وكل ذلك في إطار ما اشترطه الواقف ، مما جعل وقفه خارجا عن 

سلطة أي شخص آخر ، على الشيء الموقوف ، بل أنه تخرج ملكیته للشيء الموقوف بالموقف 

.بل إن  فحسب الانتفاعینتقل إلیه حق  وإنماالملكیة  إلیهعن ملك الموقوف علیه، فلا تنتقل 

                                                 

  (1) وهبة الزحیلي ، مرجع سابق ، ص161.

  66،67، ص ص،2004، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،في الجزائر الوقفلاملاك الاطار القانوني والتنظیمي ، خالد رمول (2)
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الملكیة في الوقف تخرج حتى من ذمة الواقف ذاته ،فلا یصبح له علیها سلطان ،فتبقى الرقبة في 

  جعل من عقد الوقف عقد تبرع من نوع خاص . ،وتسبل منفعتها ،وهذا ما محبسةالموقوف  المال

إن الوقف حق عیني متمیز باعتباره تصرف یرد على حق الملكیة، فیغیر  :الوقف حق عیني -)ب

   ولا تكون للموقوف علیه سوى التصرف في المنفعة. للتداول،من طبیعتها فیجعلها غیر قابلة 

فقهاء القانون من الحقوق العینیة ، باعتبار أن من شأنه أن یغیر ملكیة العقار ، فیجعله فاعتبره 

  غیر مملوك لأحد ، وینشئ حقوقا عینیة للمستحقین.

 لانتفاعاوإن كان قد ذهب الشراح القانونیین ، إلى اعتباره حق شخصي اعتمادا على أنه ینقل حق 

  للموقوف علیه لا ملكیة الرقبة. 

اعتبار حق الموقوف علیه حقا عینیا، یؤدي إلى انتقال الحق لورثته وهكذا ، في حین ن فالذالك 

في الوقف هو مقرر للموقوف علیه، بصفته أو اسمه یجعل لشخصه الموقوف  الانتفاعحق أن 

علیه اعتبار في العقد ، فإن مات انتقل هذا الحق إلى الموقوف علیهم أو الجهة الموقوف علیها 

  ف مباشرة.في عقد الوق

ورثته حق الانتفاع هذا، إلا إذا نص الواقف في عقد صراحة أو كنایة على  و انه لا ینتقل إلى

 في بالوقف ، لیس القانون وال القواعد الإجباریة المقررة انتفاعهم ، وهنا یكون حقهم في الانتفاع

لرأي ذاته، ولذلك فإن ا المواریث ، وإنما استحقاقهم له یكون بإرادة الواقف ، وحجة في عقد الوقف

معروف في ال الانتفاعالقائل بأن الوقف حق عیني یجعل منه حقا عینیا متمیزا ، ومختلفا عن حق 

  القانون المدني طبقا للقواعد العامة ، وإنما هو حق انتفاع متمیز عنه.

   (1)الوقف شخص اعتباري: -ج)

 ن الأشخاص الطبیعیین التي تجمعت فيالجماعة م المعنویة،یقصد بالشخصیة الاعتباریة أو      

  بقصد تحقیق غرض معین كالشركات و الجمعیات. منظم،شكل 

                                                 
  .67،66ص  ص ،مرجع سابق خالد رمول، (1)
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: كالوقف والمؤسسات الخاصة، ویرى وبعض مجموعات الأموال المرصودة لتحقیق غایة معینة

لم تكن بعیدة عن الفقه الإسلامي الذي رتب لها  الاعتباریة،فقهاء القانون أن فكرة الشخصیة 

وإن لم یسمها بهذه التسمیة، وفكرتها واضحة جلیة في نظام الوقف. ففكرة الشخصیة  أحكاما،

  تعتمد على عناصر أساسیة هي: الإسلاميفي الفقه   الاعتباریة

  وجود مال مرصود لتحقیق هدف معین ●

  محدد لإرادته ، یحكم تصرفاته ویبین هدفهونظام  ●

  مع وجود شخص طبیعي یعبر عن إرادته ●

  ویكون له حق التقاضي والدفاع عن مصالحه ●

  یضاف إلیها وفقا للتشریعات المعاصرة ، اعتراف الدولة بالشخصیة المعنویة. ●

  إلى النتائج التالیة: اهتدینا العناصر،فإنه بعد مقابلة نظام الوقف بتلك  عامة، وبصورة

تنتقل إلى غیر الواقف، وتدمج في شخصیة الوقف، إذ لم یعد  الموقوفة،أن ملكیة الأعیان أولا: 

  من صلاحیات كالشروط التي یضمنها وقفه. الوقف،للمالك من سلطة علیها إلا بما یقرره نظام 

بمجرد تمام الوقف ن تصبح العقارات الموقوفة مع ما تدره من ریع او فوائد في نظام مالي  ثانیا:

  تقلة.الوقف ذمة مالیة مسا وصیانتها واستغلالها ، مما یفید وأن خاص یحدد كیفیة المحافظة علیه

شخص طبیعي یتولى إدارة الوقف، والإشراف علیه، یسمى " ناظر الوقف"، وضع له  وجودثالثا: 

القانون ضوابط تحكم تصرفاته ، مع خضوعه لرقابة على تلك التصرفات ، بما یضمن سلامتها 

  یانه مستمرا ، أو ینوبه في ذلك وكیل بموجب وكالة خاصة.والحفاظ على أموال الوقف وبقاء ك

وإن ناظر الوقف هو الذي یمثل الوقف في المخاصمة والتداعي وقبض الأموال وصرفها ،  رابعا:

والدفاع عن حقوق الوقف ، مما یدل على أن الوقف له شخصیته قائمة بذاتها ، وقابلة لاكتساب 

  المقررة قانونا وشرعا.الحقوق وتحمل الالتزامات في الحدود 
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دل ی ، مماتشدد القانون في عدم إنفاق وقف معین، على وقف آخر إلا في أضیق الحدود خامسا:

مة مالیة لكل وقف على حدا، تختلف بطبیعة الحال عن ذمة الواقف وعن ذمة ذعه على وجود م

  الناظر.

   05المادة لنص ، وفقا الاعتباریةإن المشرع الجزائري جعل الوقف متمیزا بالشخصیة 

ملكا للأشخاص  المتعلق بالأوقاف ، والتي تنص على أن الوقف لیس91/10من القانون رقم 

، ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على احترام ملك إرادة الواقف الاعتباریینالطبیعیین أو 

من القانون المدني المعدلة  49وتنفیذها ، كما أكد المشرع على هذه الخاصیة من خلال المادة 

والمتضمن القانون المدني  2005یونیو 20المؤرخ في :  05/10من القانون  21والمتممة بالمادة 

  (1)هي:الاعتباریة : الأشخاص 49یث أصبحت المادة المعدل والمتمم ح

  البلدیة ،الدولة، الولایة ▪

  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري▪

  الشركات المدنیة والتجاریة  ▪

  الجمعیات والمؤسسات ▪

  الوقف ▪

  "كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة"  ▪

على الأوقاف القدیمة التي أنشئت قبل صدور القانون الوقفي إذ ما ویسري هذا النص حتى   

 روعیت في إنشائها التقید بقواعد فقهیة ثابتة.

  الوقف عقد معفى من رسوم التسجیل: -د)

إن المشرع وتحفیزا منه في أعمال البر والخیر والزیادة فیها ، سهل إجراءات تسجیلها وشهرها ،  

) 44فع رسوم التسجیل والرسوم الأخرى، وهذا ما قررتها المادة (من خلال إعفاء أصحابها من د

                                                 
  .68،69ص  خالد رمول،مرجع سابق ،ص (1)   
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من رسوم التسجیل  العامة،من قانون الأوقاف السالف ذكره بقولها:" تعفى الأملاك الوقفیة 

  لكونها عمل من أعمال البر والخیر" الأخرى،والرسوم  والضرائب،

العام، بهذه المیزة دون الوقف  غیر أن ما یؤخذ على موقف المشرع هذا ، هو تخصیص الوقف   

الخاص ، هو الأمر الذي برره المشرع بكون التصرف خیریا في الوقف العام ، مما دفعنا للقول 

بأنه إذا كانت العلة كذلك، فإنها تكون مدعاة لإشراك الوقف الخاص في هذه الخاصیة ولیس 

 افي دراسة الوقف الخاص سابقإبعاده لكونه یعتبر هو الآخر من أعمال البر والخیر، كما بیناه 

 الخاص،لها على حساب الوقف  .ولكن فرض هذه المیزة للوقف العام، یعتبر تشجیعا من المشرع

فهو تشجیع یدعم النظام الوقفي في البلاد، ولكن على أمل أن یعم فیشمل النوع الآخر منه دفعا 

  للتفاضل.

من قانون  23قره المشرع في المادة الأملاك الوقفیة غیر قابلة للتصرف فیها: وهذا ما أ -

التي تنص على:" لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، بأنه  10/ 91الاوقاف

 (1)صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها."

یجوز التصرف  لاالأملاك الوقفیة لا تكتسب بالتقادم: تطبیقا للقاعدة القانونیة التي تقر كل من  -

فیه لا یجوز كسبه بالتقادم فأن الأملاك الوقفیة لا یجوز كسبها بالتقادم باعتبار أن هذا التقادم 

مكسب ، و إن كان من الناحیة العملیة فإن العدید من الأملاك الوقفیة خاصة منها الأراضي 

 -23م طبقا للمرسوم رقالوقفیة الجرداء اكتسبت عن طریق التقادم المكتسب و إعداد عقد الشهرة 

 الذي یسن إجراء إثبات التقادم المكتسب1983المؤرخ في مایو لسنة 352

إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة ، والمقصود هنا الأراضي الوقفیة المحررة في عقود 

 عرفیة غیر مشهرة.

نا إذا أن المتعارف قانو الأملاك الوقفیة غیر قابلة للحجز: وهو عنصر مقترن بالعنصر الأول  -

أن الأملاك التي یمكن الحجز علیها هي تلك التي یصح التصرف فیها وهو ما لا یتوفر في 

الأملاك الوقفیة وما یعاب على النص القانوني أنه أغفل النص صراحة على عدم قابلیة الأملاك 

 الوقفیة للحجز علیها رغم إمكانیة استنتاج ذلك ضمنا.

                                                 

  .69ص مرجع سابق ، خالد رمول، (1)  
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على أنه:" لا  10/ 91من قانون  24قابل للنزع ولا للتخصیص: تنص المادة  الوقف العام غیر -

  یجوز أن تعوض عین موقوفة أو یستبدل بها ملك آخر ألا في الحالات الآتیة:

یمتلك الوقف العام أهمیة ومكانة خاصة وذلك لطبیعته  یتمتع بالحمایة القانونیة:الوقف -ذ)

الدینیة والتعبدیة والذي یحتل مكانة مهمة في مجتمعنا الإسلامي تكاد تعلو فیها عن الأملاك 

  العامة وهو ما جعل المشرع الجزائري یولیه أهمیة خاصة من خلال حمایته بنصوص قانونیة.

على أن " الأملاك الوقفیة وأملاك  1996لسنة من التعدیل الدستوري  52فلقد نصت المادة 

الجمعیات الخیریة معترف بها ویحمي القانون تخصیصها" وهي مادة تعتبر سقفا للحمایة القانونیة 

عالم لتلك الحمایة للقواعد القانونیة. وتبرز مفصیل للأملاك الوقفیة وترك المؤسس الدستوري أمر ت

  :یة فیما یليحمایة المشرع الجزائري للأملاك الوقف

  الاندثارحالة تعرضه للضیاع أو  ▪

  . (1)حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكانیة إصلاحه▪

حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق علم في حدود ما تسمح به الشریعة ▪

  الإسلامیة 

عقار یكون ه بریطة تعویضحالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتیانه بنفع قط، ش ▪

 مماثلا أو أفضل منه

  تثبیت الحالات المبینة أعلاه بقرار من السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة.▪

على أنه : كل تغییر یحدث 91/10من قانون  25الوقف العام غیر قابل للتغییر: تنص المادة 

بناءا كان أو غرسا ، یلحق بالعین الموقوفة ویبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع نلك التغییر ، 

فة لالحالات المخالفة لأحكام هذه المادة عن طریق التراضي بین المعنیین والسلطة المك وتستوي

 ."02بالأوقاف طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 

                                                 
  .65خالد رمول، مرجع سابق، ص (1)
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وانطلاق من الخصائص الممیزة للوقف تحدد الطبیعة القانونیة للوقف بأنه عقد تبرعي صادر 

الوقف  ممثل قانوني یتصرف باسمه ولحسابه تبعا لنوع المعنویة، لهشخصیة لبإرادة منفردة یتمتع با

كما . حمایتهو الوقف الذي یعمل على رعایة الملك الوقفي وتسییره وحفظه  بناظر وطبیعته، یعرف

وذلك ،الموقوف علیه  إلىالوقف تصرف ناقل لحق الانتفاع بعین موقوفة من مالكها  |أنیتضح 

 إلىتؤول العین الموقوفة في حالة  الوقف الخاص  أنوشروطه على الوقف  أحكامفي حدود 

یة أنه یبقى كبق إلاهما قیل على الوقف من خصائص ممیزة له ،،وم بالأوقافالسلطة المكلفة 

  (1)الأخرىالعقود 

  أنواع الوقف  الثالث: المطلب

وقف عام  إلى علیها، فقسمهلقد اخذ المشرع الجزائري تقسیم الوقف وفقا لمعیار الجهة الموقوف 

أفریل   27المؤرخ في 91/10 رقم من القانون 06ووقف خاص وهذا واضح من خلال المادة 

   ان الوقف نوعان عام و خاص. علىالتي نصت  1991

حبس على  الوقف العام على انه :"ما91/10من قانون  06:تعرف المادة  أولا :الوقف العام

  (2)في سبل الخیرات وهو قسمان : جهات خیریة من وقت إنشائه ،ویخصص ریعه للمساهمة

تنفذ ، ه من وجوه الخیر إلا إذا اس،فلا یصح صرفه على غیر یحدد فیه مصرف معین لریعه  قسم -

رف ویصى وقفا عاما غیر محدد الجهة لا یعرف فیه وجه الخیر الذي أراده الواقف فیسم قسمو 

  ریعه في نشر العلم وتشجیع البحث فیه وفي سبل الخیرات .

یحبسه  أنه :" ماالوقف الخاص على 91/10من قانون 06تعرف المادة  : الوقف الخاص -ثانیا

معینین ثم یؤول الى الجهة التي یعیینها  أشخاصالواقف على عقبه من الذكور والانا ثاو على 

  الواقف بعد انقطاع الموقوف علیه .

ترك وهذا راجع إلى ل العام،لم یول المشرع الجزائري أهمیة كبیرة للوقف الخاص كما أولاها للوقف 

  الواقف. لإرادةوتنظیمه إدارته 

                                                 

   .65، صسابقخالد رمول، مرجع  (1) 

  .82ص،  2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ،)الوقف-الوصیة -الهبة (،حمدي باشا عمر،عقود التبرعات (2) 
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فیه الواقف بین الوقف العام والوقف الخاص  عالمشتركة :هو ذلك الوقف الذي یجم الأوقافلثا :ثا

  كان فیه نصیب خیري عام ،ونصیب أهلي خاص . وهو ما

ا التي الزوای أوقاف،ویتمثل هذا النوع في  الأوقافلم ینص المشرع الجزائري على هذا النوع من 

ذات مصلحة عامة في  أغراضة والاهل والذریة ،وعلى نیین كالقرابأشخاص معیعود ریعها على 

  (1)آن واحد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الوقفیة في الجزائر  للأملاكالتطور التاریخي  : المبحث الثاني

انونیة القالوقفیة وأطرها  الأملاكسنحاول من خلال هذا المبحث تسلیط الضوء على تطور أوضاع 

  من خلال المطالب الثلاثة الآتیة:

                                                 

  83-82صص  مرجع سابق، حمدي باشا عمر ، (1)  
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  (1)العثماني تطور الوقف في العهد  : الأول المطلب

لما له  نظرا الإسلاميالفتح  إلیهاالتي سادت بین الشعوب التي امتد  الأنظمةإن نظام الوقف من 

غرب الم أراضيباتت  إنمن دور في الحیاة الدینیة والاجتماعیة والثقافیة لهذه الشعوب ومنذ 

ي ف الإسلامیة،نشأ هذا النظام المستند للشریعة  الإسلامیةالعربي عموما داخلة في رقعة الدولة 

ترة وفي ف الأتراكأحكامه ومعاملاته  وفق المذهب المالكي السائد في هذه البلاد ،وبعد دخول 

 أوقاف أصبحتفأكثر لا سیمافي أواخر العهد العثماني ،حتى  أكثرحكمهم انتشر الوقف وازدهر 

م حوالي 1534ه الموافق ل940عروف بجامع سفیر تقدر عام جزائر والملجامع عبد الله صفر با

وقفا عقاریا داخل وخارج مدینة تلمسان سنة 23ضریح "سیدي بومدین " تناهز  وأوقافهكتار  100

  م 1500-ه966

وقوفة الم الأراضيت أصبحالوقفیة بشكل كبیر حتى  الأملاكتزاید عدد  إلىعدة عوامل  أدتوقد 

ر تستحوذ على مساحات شاسعة  لا تماثلها في شساعتها سوى ملكیة في مطلع القرن الثامن عش

لى مختلف العهد العثماني مؤشرا  ع أواخرالوقف بالجزائر بعد انتشاره وتكاثره في  أصبحالدولة ،وقد 

العدید  مالزراعیة وتظ والأراضيالعقاریة  الأملاكتشمل على  الأوقاف أصبحتالحیاة ،بحیث  أوجه

 الإضافةب وأفران معالجة الجبسالخبز والعیون والسواقي والصهاریج  أفرانوالفنادق و من الدكاكین 

عة من عموما على مجمو  الأوقافالكثیر من الضیعات والمزارع والبساتین والحدائق وقد توزعت  إلى

ت وقد كانالمؤسسات  أهمالحرمین الشریفین وهي من  أوقاف:مؤسسة  أهمهاالمؤسسات الدینیة 

دور بالغ خاصة في مد  الموقوفة في الجزائر وقد كان لها الأملاكلى نصف مجموع تستحوذ ع

 أوقافوقفا خیریا ،مؤسسة 1419 أوقافهابین الدولة الجزائریة والبقاع المقدسة وقد بلغت العلاقة 

 أهل أوقاف ،مؤسسة المرابطین الأولیاء أوقاف،مؤسسة وقف سبل الخیرات ،مؤسسة  الأعظمالجامع 

  .الأندلس

 (1):تطور الوقف خلال مرحلة الاستعمار المطلب الثاني 

                                                 
   48 ،ص، 2001، 1دار المغرب الاسلامي ط،  ناصر الدین سعیدوني، دراسات تاریخیة في الملكیة والوقف والجبایة: (1)

 ، لاوقاف اادرة عن وزارة الشؤون  الدینیة و الص، مجلة الاصالة ، "الاوقاف اثناء الاحتلال الفرنسي " ، مولود قاسم نایت بلقاسم: (1) 

  م1981الجزائر ، قسنطینة  ،مطبعة البعث، 89عدد
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في الجزائر أصبح یشكل حجرة عثرة أمام سیاسة التوسع الاستعماري في الجزائر  الأوقافإن كثرة 

الوقف بالجزائر یشكل احد العوائق التي حالت دون  أننسیین العدید من الفر  أكداب الأسبولهذه 

ة وهي فرنس الأساسیةتطور الاستعمار الفرنسي وتوسعه والذي كان یقوم على احد الدعائم 

 أوسة المحب الأملاكصناعة  إنالجزائریة ،وفي هذا الصدد كتب احد الفرنسیین قائلا :" الأراضي

 الكبرى التي هي الإصلاحات أمامیمكن التغلب علیها  العوائق التي لا إحدىالموقوفة تشكل 

شرة بعد لذلك مبا مستعمرة حقیقیة إلى أسلحتنا أخضعتهالذي  الإقلیموحدها القادرة على تحویل 

السیاسة الفرنسیة في ذلك الوقت هو تحدید ملكیة  إلیه عمدت مال أوالاحتلال الفرنسي للجزائر ،

 أولیعتبر  يوالذ1830سبتمبر 08بإصدار قرار " générale en chefالدولة حیث قام اللواء"

قامت به السلطات الفرنسیة من جمع المعلومات من طرف العمال التركیین  ما إطارخطوة في 

 الإدارة موظفي أملاكهذا القرار انه للسلطات العسكریة الفرنسیة الحق في الاستحواذ على  واكد

ة لها التابع الأوقافوالحضر ،لتلحق بها كذلك  لةالكرا غالتركیة السابقة وبعض الاعیان من 

لك البای أملاكالعمومیة كل  الأملاك إطارالحرمین .وبموجب هذا القرار دخلت في  أوقافلمؤسسة 

عرف او كما كانت ت التي كانت تابعة لمكة والمدینة والأراضيالمهاجرین  الأتراك أراضيبما فیها 

ي الحابوس الت أراضيالعمومیة  بالأملاكبعد ذلك  وألحقتالمساجد ، وأراضيالمقدسة  بالأراضي

تبرعات التي كانت متخصصة بتسییرها وكذا ال الإداراتبصفة نهائیة بما فیها  أصحابها إلىانتقلت 

وصدقات المسلمین التي قطعت ووقفت .وهناك العدید من المؤرخین یرى ان هذا القرار یعد انتهاكا 

 هذا القرار بتبریرات اخرى ،منها قرار ة تسلیم الجزائر ولقد تعززخطیرا للبند الخامس من معاهد

احتلال الاملاك  للأوروبیینبموجبه سمح 07/12/1830الحاكم "كوزیل "والذي صدر بتاریخ 

،حیث انه 08/01/1835الوقفیة تحت حمایة الحكومة الفرنسیة وذلك بموجب القرار المؤرخ في 

راضي الوقفیة الى مكاتب ومصالح اداریة ومرافق عمومیة بموجبه حولت العدید من الاملاك والا

ة من میزانیة الدولة الفرنسی یتجزأ كل مداخیل الاملاك الوقفیة جزء لا أصبحتبل اكثر من ذلك 

.لیتأكد  بموجب المادة الاولى منه(1)23/03/1843وهذا ما اكده صراحة القرار الوزاري المؤرخ في 

الوقفیة في الجزائر بصفة غیر شرعیة وذلك بموجب القرار المؤرخ  بعد ذلك الانتهاك على الاملاك

صفة المناعة على الاملاك الوقفیة الذي اكدت المادة الثالثة منه على رفع  01/10/1844في

                                                 
سسة الدینیة تكون "العوائد والمصاریف مهما كانت طبیعة المؤ 23/03/1843تنص المادة الأولى من القرار المؤرخ في - (1)

  مرتبطة بالمؤسسة الدینیة.
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"nom inalienable المسلمین ما بینالوقفیة  بالأملاك"الامر الذي جعل عملیة البیوع متعلقة 

والذي كان 21/07/1846والاوروبیین جائزة وصحیحة ،لیصدر بعد سنتین ذلك القرار المؤرخ في

یهدف بالدرجة الاولى الى تحصیل اكبر قدر ممكن للاراضي للكولون القادمین للجزائر والشروع 

  .في تطبیق سیاسة التعمیر في الجزائر 

صر تطبیقهما على بعض المناطق في الجزائر ، غیر ان هذین القرارین لم یكتب لهما النجاح لق

الذي جاء لسد الفراغ القانوني الذي كانت تعاني منه السیاسة 16/06/1851لیصدر بعد ذلك قرار

العقاریة الاستعماریة المطبقة في الجزائر ،وان كان هذا القرار جاء مؤكدا للقرار الاول المؤرخ في 

  بفكرتین اساسیتین وهما :جاء 16/06/1851علما ان قرار 01/10/1844

توسیع فكرة الدومین العام ،ونزع جمیع الملكیات العقاریة بما فیها الاملاك الوقفیة من اجل -1

  المنفعة العامة.

توسیع فكرة الدومین العام وتنظیم الملكیة العقاریة اعتمادا على فكرة عدم انتهاك حق الملكیة -2

 ع تطبیق القانون الفرنسي على الصفقات العقاریة التيوحریة التملك وحریة الصفقات العقاریة ،م

 30/20/1858بین الاوروبیین والمسلمین ، غیر انه بصدور القرار  بین الاوروبیین وما تتم ما

المعاملات الخاصة، وبالتالي ادخلت الاملاك الوقفیة نهائیا في مجال  لأحكاماخضع الوقف 

  .ةلفرنسیالتبادل العقاري حسب الاحكام القانونیة ا

، سمح حتى للیهود امتلاك الاملاك الوقفیة ،لتصفى  أعلاهفان القرار المذكور والجدیر بالذكر -

والمعروف 26/07/1873تقریبا نهائیا مؤسسة الاوقاف ،وتفرنس بموجب القانون الصادر بتاریخ 

الملكیة العقاریة في الجزائر  تأسیس"حیث اكدت المادة الاولى منه :"ان wornierبمشروع ورني "

وحفظها والانتقال التعاقدي  للملكیات والحقوق العقاریة مهما كانت اصحابها تخضع للقانون 

  الفرنسي".

ناهیك ان هذا القانون جاء بهدف تعمیم فكرة " الفرنسة "والتي اكدت علیها السیاسة الفرنسیة في -

مذكور ،وطبقا للمادة الاولى من القانون الثة في الجزائر الجزائر ،ابان قیام الجمهوریة الفرنسیة الثال

اعلاه اعتبرت كل القوانین والاعراف القائمة على التشریع الجزائري ملغاة وعدیمة الاثر وبالتالي 

بقانون اخر صدر بتاریخ " wornier"بطلان كل الحقوق المترتبة علیها ،ولقد دعم قانون 
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ما كان ان ب"بما فیها فرنسة الاملاك العقاریة بصفة واسعة لكي یعم فكرة "الفرنسة 28/04/1887

كسر احكام ومبادئ الشریعة الاسلامیة " wornier"نشیر ان العدید من المؤلفین یرى ان قانون 

تصرف ال مبدأ عدم ،وإلغاء ماجها ضمن دومین الدولة الفرنسیةدكإالوقفیة ، للأملاكفي تسییرها 

الوقف فكرة غیر معروفة في التنظیم الاوروبیین ، مما جعل  في الوقف الخاص وذلك في مواجهة

العقاري الفرنسي، هذا مافتح الباب على مصرعیه للاعتداءات والاستلاء علیه انطلاقا من فكرة ان 

  .الوقف لا مالك له 

  (1)تطور الوقف بعد الاستقلال : المطلب الثالث

كانت الملكیات العقاریة في 1962جویلة 05غداة اعلان الجزائر عن استقلالها رسمیا بتاریخ 

  الجزائر تنقسم الى اربعة اصناف :

  املاك تابعة للدولة                   -

  املاك تابعة للملكیة الخاصة لبعض الجزائریین -

  املاك تابعة لمعمرین واجانب -

  املاك مشاعة تتمثل في اراضي العرش -

من  ة تصنیف قانوني للملكیة الوقفیة بسبب تصنیفهاولم یكن هناك ضمن اصناف الملكیة العقاری

قبل الاستعمار كما سبقت  الاشارة ،اضف الى ذلك ان معظم هذه الملكیات لا تتوفر على سندات 

،زیادة على شغور عدة املاك بسبب هروب  مما جعل وضعیة الملكیة العقاریة في الجزائر شائكة

جرائمهم ،ومحاولة البعض الاستیلاء علیها اما بعقود الثورة من بعض المستعمرین خوفا من انتقام 

بیع حقیقیة انتهازیة كان اطرافها معمرین هاربین او عقود تمت خارج الوطن او محررات عرفیة 

  على بعض المستعمرین . مدلسة

واما هذه الوضعیات حاولت الحكومة الجزائریة التدخل السریع من اجل ادراك هذه ببعض التقنیات 

ضروري تقنین یقضي بتمدید العمل بأحكام القانون الفرنسي  كإجراء،فصدر اولا  انتقالیاولو 

  31/12/1962وهذا بموجب القانون المؤرخ في باستثناء ما یمس بالسیادة الوطنیة 

مستعمر الفرنسي الاستهدف فیها  التيبكل القوانین الفرنسیة    وبذلك كان یفترض ان یستمر العمل

  خا بالسیادة الوطنیة  انها كانت تمس مساسا صار لولا تصفیة الوقف

                                                 
: محمد كنازة التبسي،الوقف العام في التشریع الجزائري ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،دار الهدى للطباعة والنشر (1)

   . 55ص،2006 والتوزیع،
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الوقف ولو لا انه لم یعد هناك ملكیة وقفیة الى ماندر من  لأحكام المنظمة و بالشریعة الاسلامیة

المساجد والزوایا والكتاتیب والتي ظلت تمارس دورها رغم هیمنة المستعمر واستیلائه على اغلبیة 

تنظیم قانوني في هذه الفترة وبهذا الامر الذي یساهم بشكل  والمصلیات، وبهذا اصبح الوقف دون

  : ما یلياو باخر في 

غیاب فكرة الوقف في المجتمع وبالتالي استیلاء بعض على الاوقاف دون اي شعور بالذنب وبدون 

 خوف من قانون  رادع .

المتعلق بتأمیم المنشآت الزراعیة التابعة 01/10/1963المؤرخ في 388-63تطبیق احكام المرسوم 

قود التي لذي یبطل كل العالطبیعیین الذین یتمتعون بجنسیة جزائریة وا المعنویین أو للأشخاص

منه "الاملاك موضوع هذه العقود ضمن الاملاك 09الذي یدمج بموجب  لأحكامهتكون مخالفة 

 غرة "وبالتالي اصبحت بعض الاوقاف ممن ینطبق علیها هذا الحكم .الشا

المتعلق بتنظیم الاملاك الشاغرة ووضع فترة 18/03/1963المؤرخ في 63/88تنفیذ احكام المرسوم 

شهرین للتصریح بالشغور كل الاملاك التي هاجرها اصحابها او امتنعوا بالقیام بواجباتهم ازاءها 

المؤرخة  102-66الاملاك الشاغرة الى الدولة فیما بعد بموجب الامر رقم كملاك وقد انتقلت هذه 

العدید من الوقاف ضمن ملكیة الدولة لان الكثیر منها ینطبق وبذلك اصبحت 1966ماي 06في 

علیها حكم الشغور بسبب عدم وضوح الاوقاف من غیرها لسبب الخلط الذي تسبب فیه المستعمر 

لجزائر .وقد لاحظت الحكومة الجزائریة هذه الوضعیة التي ادت الیها بشأن الملكیة العقاریة في ا

اول تقنین جزائري  بإصدارالاوقاف في غیاب اي اطار او تنظیم قانوني خاص بها  فبادرت 

المتضمن نظام الاملاك 1964سبتمبر 17المؤرخ في 383-64وهو المرسوم رقم  بالأوقافمتعلق 

ة الخاص للأوقافتنظیم الاوقاف العامة واكتفى بالنسبة الحبسیة العامة والذي صدر من اجل 

 بتعریفها بعد ان صنف الاملاك الوقفیة الى قسمین احباس عمومیة بدل الاحباس العامة وهو ما

یوحي بفكرة تقریب مفهومها من الملكیة العمومیة بینما یبقى الوقف مجرد طابع قانوني لهذه 

 یلي : كانت من اهم احكامه مان المذكور والذي الاملاك وهو یستوحي فعلا من نص القانو 

 (1)حصر الاوقاف العمومیة في ستة انواع بموجب المادة الثانیة والثالثة منه وهي:  

  الاماكن التي تؤدى فیها شعائر الدین -

  الاماكن التابعة لهذه الاماكن -

                                                 
  57ص  ،سابقمرجع محمد كنازة التبسي، : (1)
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  الاملاك المحبسة على الاماكن المذكورة -

  )التي لم یعرف من حبست علیهم الاوقاف الخاصة (المعقبة-

  الاوقاف العمومیة التي ضمت الى املاك الدولة والتي لم یجري تفویتها ولا تخصیصها  -

الاملاك التي اشتراها اشخاص طبیعیون او معنویون باسمهم الشخصي او التي وقفت علیهم  -

 هذه الجماعة او جماعة من المسلمین او وقع الاكتتاب علیها في وسط بأموالبعدما اشتریت 

  خصصت تلك الاموال للمشاریع الدینیة 

تحدید بعض احكام الوقف فیما یتعلق بأهدافه التي یجب أن توافق الصالح الوطني والنظام -2

احكام و  العام تحت طائلة بطلانها ،وكذا احكام تتعلق باولویة صرف موارده في صیانته وحفظه ،

  وتعویضه .بتلاشي الوقف  تتعلق

ادارة الاوقاف العمومیة الى وزیر الاوقاف وحده والذي له ان یفوض سلطانه للغیر  اسناد-3

العمومیة وصلاحیات  بالأوقافریة النافذة والخاصة ائه صلاحیات الغاء وفسخ عقود الاكواعط

  بتخصیص موارد الحبس حسب رغبة المحبسین . تتعلق

هذا القانون وتسلیم جمیع العقود  حكاملأالوقفیة  للأملاكالزام الجمعیات والمنظمات المسیرة -4

والمستندات والوثائق التي تبدیها وكذا المبالغ وبالتالي التحول لتسییر الوقف العام الى التسییر 

المركزي تحت اشراف وزیر الاوقاف وعلى الرغم من هذه الاحكام السابقة فان هذا المرسوم جاء 

ة تستهدف الحفاظ على الوقف بتسطیر وعملیرغم مواده الاحدى عشر خالیا من احكام جادة ،

الى غموض في احكام المرسوم بسبب غیاب  بالإضافةوجرده ثم استرجاعه وهذا  لإحصائهالیات 

لجزائر وهي ا سرة فيبالأما تركز علیه من تقنیات اساسیة كالقانون المدني او التجاري او المتعلق 

  . ورقاسباب كانت كفیلة لبناء هذا المرسوم حبرا على 

-11-08المؤرخ في 73-71ت الاوقاف على هذه الوضعیة حتى صدور الامر رقم وقد استمر 

والذي ادمج الاراضي الزراعیة او المعدة للزراعة الموقوفة ضمن  المتضمن الثورة الزراعیة1971

ة المعدة للزراعة والمؤسس أوالزراعیة  الأراضيكل  تأمیمصندوق الثورة الزراعیة حیث نص على 

ع المؤسسة التي تتب لأراضيا إلاالعمومي ولم یستثني من ذلك  فا عمومیا وآلت نهائیا الى الوقفقو 

منه وبذلك تم  35ـ34المعتبرة كهیئة ذات مصلحة عامة أو نفع عمومي ، وهذا بموجب المادتین 

 عدفیما ب الأوقافالعمومیة وهو ما صعب عملیة استرجاع  الأوقافالاستیلاء على حجم هائل من 

هذا القانون قد قلص من دور الوقف  أن إلى بالإضافةواكتشاف معالمها  إثباتهاوصعب عملیة ، 
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العام وأهمیته مقابل تفعیل دور الاملاك الوطنیة وتكریس الملكیة الجماعیة حسب النهج الاشتراكي 

  .السائد آن ذاك 

هذا القانون فیه مساس خطیر بأحكام الشریعة الاسلامیة ومساس بالوقف العام وهو لم  لذا فان

ة والتقلیل من العام الأوقافجمیعها في تصفیة یختلف كثیرا عن التقنیات الفرنسیة التي ساهمت 

دورها الانساني والحضاري وهو ما جعل فكرة الوقف تتراجع داخل المجتمع الجزائري ، لا سیما في 

 1984الى غایة سنة  تأخرت الوقفیة وهو الامر الذي فاب اي مفهوم او اطار قانوني للتصر غیا

والذي نظم أحكام الوقف في مواده  1984یونیو  09مؤرخ في  11/ 84تاریخ صدور قانون الاسرة 

منه أول تعریف للوقف كتصرف ، حیث عرف  213. وقد صدر بموجب المادة 213/220من 

، والتصدق "، وما یلاحظ على لمال عن التملك لاي شخص على وجه التابیدالوقف بانه " حبس ا

ط على الوقف كتبرع من التبرعات ، وجعلت احكامه فقهذه المواد من قانون الاسرة انها نصت 

مشابهة للهبة والوصیة وبذلك بقي الوقف العم محكوما بنصوص متناثرة ومتضاربة احیانا ولم یحدد 

وهذا  1990قانوني یصنف بموجبه ضمن اصناف الملكیة الا بعد سنة  ووجود له مفهوما واضح

،حیث صنفت المادة  1990نوفمبر 18المؤرخ في90/25من خلال صدور قانون التوجیه العقاري 

اص املاك الخو –منه الملكیة العقاریة على اختلاف انواعها الى ثلاثة انواع :الاملاك الوطنیة  23

  .(1)الوقفیة الاملاك–او الاملاك الخاصة 

وقد ،الملكیة الوقفیة وفصلها عن الملكیة الوطنیة  لإخراجوهذه المادة تعتبر بمثابة اول اعلان 

كما نص في المادة  منه 31حاول هذا القانون من جهته تعریف الاملاك الوقفیة بموجب المادة 

 منه على اخضاع الاملاك الوقفیة لقانون خاص وهو تجسد فعلا بموجب القانون32

والذي خضع الى تعدیل اول بموجب القانون  بالأوقافالمتعلق 1991أفریل 27المؤرخ في 91/10

المؤرخ 10-02ثم خضع لتعدیل ثاني بموجب القانون رقم 2001ماي 22المؤرخ في 07-01رقم 

والتعدیل الذي اخرج الوقف الخاص من دائرة احكام قانون الاوقاف لیقتصر  2002دیسمبر 14في 

هذه التسمیة ،وصدرت عدة على تنظیم الوقف العام الذي استقر بموجب هذا القانون على 

  : أهمهانصوص تطبیقیة لتطبیق هذا القانون 

المتعلق ببناء المسجد وتنظیمه وتسییره 1991مارس 23المؤرخ 81-91المرسوم التنفیذي رقم -

  .وتحدید وظیفته 

                                                 

  60 -59ص، سابق، محمد كنازة التبسي، مرجع : (1) 
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  (2)مؤسسة المسجد إحداثالمتضمن 1991مارس 23المؤرخ في 82-91المرسوم التنفیذي رقم -

یحدد شروط ادارة الاملاك الوقفیة 1998دیسمبر 01المؤرخ في 381-98رقم  المرسوم التنفیذي-

  وتسییرها وحمایتها ،وكیفیات ذلك .

من 08یحدد كیفیات تطبیق المادة  2003فبرایر 04المؤرخ في 51-03المرسوم التنفیذي رقم -

  .المتعلق بالاوقاف10-91القانون 

في تاریخ التقنین الجزائري نظرا لاهمیة  وبذلك كان هذا القانون الاخیر بدایة نهضة للوقف

  الاهداف التي وضعها في اعتباره والتي اهمها :

العمل على استرجاع الاوقاف واستردادها بما فیها الاوقاف التي ضمت الى املاك الدولة عن -

  طریق الاستیلاء او التامیم او اي شكل من الاشكال .

ر لعصریة من اجل نماء الثروات الوقفیة بواسطة الاستثماایجاد استراتیجیة متوافقة مع المتغیرات ا-

وضع قواعد حمایة الاملاك الوقفیة واثباتها باشراك المصالح المختصة في الدولة بالاضافة الى 

   (1). كالبلدیات والمحافظات العقاریة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  10/04/1991المؤرخة في  16لجریدة الرسمیة رقم ا: (2) 

  .05/02/2003المؤرخة في  08الجریدة الرسمیة رقم: (1) 



 
 

  الفصل الأول 

  فاذهأركان الوقف وشروط ن 

    

ترتب وسلیمة حتى ت إن إنشاء الوقف كنظام مستقل بقواعده یقتضي قیامه على أسس مشروعة   

الأثار القانونیة عن ذلك التصرف، وهي ما یطلق علیها بالأركان غیر أن المشرع اعتبر الوقف 

صحیحا متى توافرت الأركان والأسس المنصوص علیها ولكنه اشترط توافر إجراءات لا یرتب الوقف 

ة لكن كانت إجراءات تقنی آثاره القانونیة من دون تحققها غیر أن هذه الشروط والإجراءات التي وإن

العبرة لیست في طبیعتها وإنما في الحكمة من وضعها من قبل المشرع، والغایة التي یرمى إلیها من 

  ورائها.

لذلك كان من الضروري التطرق في هذا الفصل إلى الكشف عن الأركان التي یقوم الوقف في    

ا ثم التطرق إلى إبراز الشروط التي وضعه نظر المشرع الجزائري في المطلب الأول من هذا الدراسة،

المشرع، حتي یرتب الوقف أثاره القانونیة من خلال الإجراءات التي نص المشرع على ضرورة الأخذ 

ول سوف نتطرق الیه في الفصل الا بها، معا ما یترتب من نتائج عن تخلفها. كل ذلك من خلال ما

  ، على النحو التالي:
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  ل: أركان الوقف.المبحث الأو

الركن هو كل ما یتوقف علیه الشيء ویقوم علیه، وان للوقف وكغیره من التصرفات الإداریة     

ذا الوقف للشروط التي یتطلبها القانون ترتبت على ه وفقا الأخرى، أركان ینبغي توافرها، فاذا أنشئت

زامات مادامت رتبة من حقوق والتطرافه خاضعین لقوة هذا التصرف وما یأأثاره القانونیة بحیث یصبح 

  قائمة.

الصیغة" الدالة علیه او على إنشائه، وهذا انطلاقا «هناك من حصر الوقف في ركن واحد وهو     

  )1(من التفسیر اعطى للركن انه جزء من حقیقة الشيء.

ا الرأي ذوعند غیر هؤلاء فهي أربع أركان یقوم علیها الوقف، وما الصیغة إلا ركن من أربعة وه     

ذلك انه وانطلاقا من التفسیر  )2(الأخیر هو الذي یعبر عن موقف المشرع الجزائري بین هذه الآراء.

القانوني للركن على انه كل ما یتوقف علیه الشيء، جعل بذلك أركانه أربعة، حیث نص في المادة 

  المتعلق بالأوقاف على ما یلي: 91/10من قانون  09

  "أركان الوقف هي:    

  .الوقف.1     

  .محل الوقف.2     

  .صیغة الوقف.3     

  .الموقوف علیه...."4     

كل ركن من هذه الأركان، وما یستلزمه القانون من شروط حتى یكون هذا الركن لذا سیكون    

  قانونیا، من خلال الآتي:

  )3( المطلب الأول: الواقف.

به، من شانه أن یغیر ملكیة العقار الذي یصدر منه تصرف قانوني من جان الواقف هو الشخص

ویجعله  .وینشئ حقوقا عینیة فیه للموقوف علیهم"، الموقوف ویجعله غیر مملوك لأحد من العباد

                                                 

(1) – وهو الراي المعمول به في المذهب الحنفي، أنظر في ذلك: محمد كمال الدین إمام، الوصایا والأوقاف في الفقه الاسلامي 

.203،ص1998،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،   

 (2) – خالد رامول ، مرجع سابق، ص71.

(3) : د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، ج9، دار احیاء التراث العربي، 

.348ص  (د.س)، بیروت،  
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خاضعا لنظام خاص یقرر القانون قواعده، وتتناول الشریعة الإسلامیة أحكامه بكثیر من التفصیل 

.  

، قصد یته من بعده غیر مملوكة لأحد من العبادفالواقف إذن ینشئ بإرادته تصرفا قانونیا یجعل ملك 

إنشاء حقوق عینیة علیها لمن یعینه بإرادته، على اعتبار أن الوقف قربة اختیاریة یضعها فیمن یشاء، 

  وبالطریقة التي یختارها.

الواقف إرادته في الوقف محترمة إلا أنها مقیدة بأحكام الشارع، التي یفترض في الواقف  ومع أن  

  ن الشروط حتى تصرفه ویكون نافذا في حق الغیر.جملة م

من  10ولقد أتي المشرع الجزائري على ذكر الشروط التي اشترط توافرها فیه من خلال المادة    

  القانون السالف الذكر، حیث نص على ما یلي: "یشترط في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا مایلي:

  ا مطلقا.أن یكون مالكا للعین المراد وقفها، ملك1 

. أن یكون الواقف ممن یصح تصرفه في ماله، غیر مهجور علیه لسفه أودین" لذلك فإن شروط 2

  الواقف في نظر القانون هي:

  أن یكون الواقف مالكا للعین الموقوفةأولا: 

لقد اشترط المشرع في الواقف أن تكون ملكیته للعین الموقوفة ملكیة مطلقة حیث جاء في نص المادة 

  كرها: "أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا".السالف ذ

ك إذ لا یعقل أن یكون للمال"ملكا مطلقا" والجدیر بالذكر وبالاهتمام هو مقصود المشرع بعبارة    

  من خلالها سلطات على ملكه دون قید، إذ لم یعد لحق الملكیة طابع الإطلاع

، ذلك أنه یمثل وظیفة اجتماعیة بقدر ما كما هو معروف، الذي كان یضفي علیها في الماضي

  . لذلك استوجب على المشرع النظر في هذه الصیاغة.)1(یعتبر میزة للمالك

ومن ثمة القول بأن الأصح في مقصود المشرع من هذا الشرط، أنه ینبغي أن تكون العین المراد    

ع أن السلطات التي یستطی وهي ملكیة یستجمع فیها المالك كل"ملكا تاما" وقفها مملوكة للواقف 

یباشرها على الشيء الذي یملكه، وهو ملك یخول صاحبه الحصول علي جمیع المزایا التي یمكن 

                                                 

(1) – ذلك بان القول بالملكیة المطلقة یفید ان : للمالك على الشيء سلطات مطلقة في مقدارها ومزاولتها فهو إطلاق ینطوي على 

املة غیر منقوصة، ومباشرة لهذه السلطات على النحو الذي یروق للمالك دون قید، وهو مفهوم كان سائدا في سلطات للمالك ك

الماضي، وتراجع في وقتنا الحاضر، كونه مفهوم متشبع بالنزعة الفردیة، ولقد عدل عنها المشرع الجزائري في تعریفه لحق الملكیة 

رع لا ینظر الى الملكیة على انها میزة للفرد بل لها وظیفة اجتماعیة، وعلیه ولم یعد . ذلك ان المش674في القانون المدني المادة 

 لحق الملكیة طابع الاطلاق، حیث أنه اصبحت ترد علیها قیودا یقرها القانون أو بمقتضى الاتفاق.
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" ولكن ، والتصرفوالاستغلال، الاستعمالاستخلاصها من الشيء الذي یملكه، وهي سلطات ثلاث " 

 د فلا یكون إلا بمقتضىفي حدود ما یسمح به القانون، إذ الحریة هي الأصل، وإذا كان هناك قی

  .اتفاقنص أو 

یه ذلك ، حتى یستطیع التصرف فملكا تاماوعلیه ینبغي أن یكون الواقف مالكا للشيء الموقوف    

یعطیه، والعبرة فیه، أن من ملك الشيء ملك  أنه إذا لم یكن مالكا، كان وقفه كالعدم، ففاقد الشيء لا

  بذلك الشيء. الانتفاعیكون غیره من منفعته، ومن ملك منفعة الشيء فبإمكانه أن 

غیر أن الكثیر من رجال القانون من یروا بانه اذا وقف شخص مالا یملك على انه یملكه فالوقف    

لا یكون باطلا ولكن یتوقف على اجازة المالك غیر ان المشرع الجزائري اعطى لهذه المسألة حكما 

القضاء  في ذلك وأیدهصرف في ملك الغیر، على عمومها، حیث اعتبره وقفا باطلا، باعتباره ت

، الوقف الصادر عن غیر مالك لإبطالئري حیث قررت المحكمة العلیا في كثیر من قراراتها االجز 

 خرونآحتى ولو كان الواقف یظن بانه مالكا للعین الموقوفة كلها، في حین نازعه في جزء منها ورثه 

  تلك القرارات: أمثلةمعه یجهلهم، ومن 

الذي قضت فیه المحكمة العلیا بنقض فرار المجلس  21/11/1988قرارات الصادر في .ال1  

  .)1(الذي صحح عقد حبس محرر من طرف شخص في حین كانت العین الموقوفة ملك لشخص آخر

الذي اعتبرت فیه المحكمة العلیا الحبس المتضمن  28/09/1993وفي القرار الصادر في  .2   

بأنه صحیح في الجزء من المال الذي یملكه الواقف، وباطل الوقف  مال المحبس مع مال أخیه،

  .)2(المنصب على مال أخیه، لأن الواقف لا یملكه

 25/03/1976المؤرخ في:  76/63ولقد أكد المشرع الجزائري على هذا الشرط في المرسوم رقم 

محافظ بأن البطاقة على الآتي: "یحقق ال 104والمتعلق بتأسیس السجل العقاري، حیث نصت المادة 

  .غیر مؤشر علیها بأي سبب یقید حریة التصرف في الحق، من قبل صاحبه الآخر"

  

  .أن یكون الواقف ممن یصح تصرفه في ماله: ثانیا

ومفاد هذا الشرط أن المشرع یشترط في الواقف أن یكون أهلا لممارسة التصرفات الإرادیة، والتي 

"ممن یصح تصرفه" وممن یصح تصرفه في نظر المشرع هو من جملتها الوقف، فینبغي أن الواقف 

                                                 

 (1) – قرار رقم: 46546 المؤرخ في: 1988/11/21، م .ق 1991، عدد 2، ص60.

 (2) – قرار رقم: 94323 المؤرخ في: 1993/09/28، م.ق 1994، عدد2، ص 76.
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الشخص المالك الذي لا تشوب إرادته عارضا من عوارض الأهلیة، ومن ثمة ینبغي أن یكون عاقلا 

یشترطه سن الرشد المنصوص علیه في  غیر مجنون ولا معتوه، وأن یكون بالغا، راشدا وفق ما

  القانون، وغیر محجور علیه.

  .العقل: 1

لمجنون لا یصح وقفه، لأن الوقف تصرف یتوقف على التمییز ولا تمییز عند المجنون، فلا فا   

كان الجنون متقطعا ووقف في حالة إفاقته، كان وقفه صحیحا، وإن طرأ علیه الجنون بعد ذلك فلا 

  )1(یؤثر في صحة الوقف، والمعتوه حكمه حكم المجنون إذ لا یصح وقفه.

التي تنص  91/10من قانون الأوقاف رقم  31ئري صراحة في المادة وهذا ما أكده المشرع الجزا

على أنه: "لا یصح وقف المجنون والمعتوه لكن الوقف تصرف یتوقف على أهلیة التسییر، أما 

صاحب الجنون المتقطع فإنه یصح أثناء إفاقته وتمام عقله، شریطة أن تكون الإفادة ثابتة بإحدى 

  الطرق الشرعیة".

أخذا بالقواعد الشرعیة الموجودة في الفقه الإسلامي خاصة في إجازة الأخذ بالوقف وفي هذا    

الصادر عن الشخص الذي یكون جنونه متقطعا، لأنه مكاف أثناء انقطاع الجنون عنه، ولكن الأخذ 

بهذه القاعدة من طرف المشرع الجزائري، جعله یتناقض مع نصوص قانونیة أخرى، بحیث خالف 

منه والتي تنص على أنه:  42، في المادة )2(ونیة العامة، الموجودة في القانون المدنيالقاعدة القان

"لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقدا التمییز لصغر في السن أوعته أو جنونه" حیث 

 جاءت لفظة الجنون في القانون المدني مطلقة دون تمییز بین الجنون التام والمتقطع، علما بأن

القانون المدني یعتبر الشریعة العامة ونحن الیوم أمام قانون الأوقاف والذي یخالف أحكتم الشریعة 

العامة في هذه النقطة القانونیة، حیث أنه من الصعوبة بمكان أن یتمكن القاضي من إثبات أن 

 عن منالواقف في حالة انقطاع جنون حین وقف أملاكه، خاصة إذا كان ذلك الواقف محل نزاع وط

طرف ورثه الواقف وكان جنونه شائعا بین الناس معلوم لهم كافة، لتبقى هذه المسألة وغیرها محل 

  نظر من طرف المشرع مستقبلا.

  .البلوغ: 2 

                                                 

(1) : الفرق بین الجنون والعته، أن الجنون خلل في العقل تجري معه الأقوال والأفعال على غیر مقتضى العقل والعته نقصانا في 

 العقل یختلف معه الكلام ، فبعضه یشبه كلام العقلاء وبعضه یشبه كلام المجانین.

(2) : القانون رقم: 58/75 المؤرخ في :1975/09/26 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون رقم:10/05 المؤرخ 

.21، ص44عدد  2005یونیو  26م، جریدة رسمیة صادرة في 2005یونیو  20في:   
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فالصبي لا یصح وقفه، ممیز كان أو غیر ممیز، لأن الممیز لیس أهلا للتبرعات، وغیر الممیز    

 30ري من خلال قانون الأوقاف السالف الذكر، في المادة أهلا للتصرفات، ولقد نص المشرع الجزائ

على أن: "وقف الصبي غیر صحیح مطلقا، سواء كان ممیزا أو غیر ممیز ولو أذن بذلك الوصي" 

ومفاد ذلك أن كل وقف یصدر عن شخص لم یبلغ سن الرشد عموما، فإن ذلك الوقف یكون غیر 

ون أنه لا یجوز تصحیحه بأي إجازة، حتى ولو صحیح مطلقا على حد قول المشرع، أي أنه باطل ك

  أجازه الوصي وأذن به.

وفي هذه المسألة ما یثیر الجدل والنقاش، حیث أن المشرع الوقفي، لم یحدد سن الرشد الذي یأخذ    

  به في أحكامه، ولاسن التمییز الذي ذكر في هذه المادة.

نه ناقصیها وفقا لأحكام القانون المدني، فإفلو سلمنا بالأخذ بأحكام تصرفات عدیمي الأهلیة و أ.   

منه: " یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ سن الثالثة  42سنة بنص المادة  13یكون سن التمییز محددا بـ 

  عشرة سنة".

من نفس القانون: "وسن الرشد تسعة عشرة سنة  40سنة كاملة بنص المادة  19وسن الرشد هو 

  .05/10قمكاملة" فقرة معدلة بموجب القانون ر 

سنة، غیر أنه لم یتناول المشرع حالة الترشید،  19فیكون الوقف صحیحا إذا صدر من شخص بلغ 

  هل یجوز الترشید في الوقف أم لا؟

وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني دائما، نجد بأن الترشید یصحح التصرفات التي أقدم علیها    

ل التبرعات، والوقف من بینها، وسن الترشید هي المرشد كلها ولو كانت ضارة به ضررا محضا مث

  من القانون المدني المعدل والمتمم 38/2سنة وفقا للمادة  18

في مثل هذه المسائل، كونه ینظم مسائل الأحوال  )1(ب. ولو سلمنا بالأخذ بأحكام قانون الأسرة

م تناقض صادم بأحكاالشخصیة وهو الأولي بتنظیم شؤون الوقف من القانون المدني، لكن في ذلك ت

ما قد قیل في نظرة القانون المدني، ذلك أن قانون الأسرة یتعارض مع القانون المدني، في جعل سن 

منه على أن: " للقاضي أن یأذن لمن بلغ سن  48الترشید منوطة بسن التمییز، فنص في المادة 

  التمییز في التصرف جزئیا أو كلیا في 

                                                 

(1) – قانون 11/84 مؤرخ في: 9 یونیو 1984 المتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 02/05 المؤرخ في: 

.19، ص5، الجریدة الرسمیة، عدد 2005فیفري  27  
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سنة، وما یؤاخذ علیه قانون الأسرة أنه منح حق  13شید من بلغ سن أمواله..."، بمعنى یجوز تر    

التصرف جزئیا أو كلیا لمن بلغ سن التمییز إذا رشده القاضي، فكیف یتصور أن یصبح ناقص 

من قانون الأوقاف السالف الذكر، على  30الأهلیة بین عشیة أو ضحاها راشدا، وقد نصت المادة 

  الوصي. أن تصرفاته باطلة ولو أذن بها

طرحها في تمحیص هذه المادة، وهي أن نسلم بأن مسألة سن الرشد یفترض  التيالامور ج. وثالث 

من هذا القانون والتي تعد مرجعا  02مادام لم ینص علیها قانون الأوقاف، بأن تطبق بشأنها المادة 

انون، ا القفي كل ما لا نص فیه بشأن الوقف، والتي تنص على ما یلي: "على غرار كل مواد هذ

یرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر المنصوص علیه" ومسألة سن التمییز وسن الرشذ، 

مسألة غیر منصوص علیها في هذا القانون، وأن هذا الأخیر یحیلنا صراحة إلى أحكام الشریعة 

  الإسلامیة، فما هو حكمها؟ 

سنة أنه بلغ الحلم،  14وتعتبر من بلغ لقد جعلت الشریعة الإسلامیة سن التمییز(سبع سنین)، بل 

  أي صار راشدا.

ض أحكامه شار ببعأوفي ظل هذه الافتراضات التي فتح قانون الأوقاف بابها على مصرعیه، بل و 

لا یعقل أن یكون من یعتبر رشیدا في الشریعة الإسلامیة لذا فإنه في زیادة الأمر تعقیدا وغموضا، 

  ري.قاصرا حسب القانون المدني الجزائ

وأن الأخذ بالحل الذي نص علیه قانون الأوقاف نفسه لمثل هذه الإشكالیات، وهو الرجوع إلي أحكام 

  .سنة صحیحا 14الشریعة الإسلامیة فیما لا نص فیه، یجعل الوقف الصادر من شخص بلغ سن 

الوقف ب غیر أن المنطق كثیرا ما یصطدم مع الواقع العملي، ذلك أننا تجد بان كل الهیئات المعنیة

وحتى القضاء یأخذ بسن الرشد التي نص علیها القانون المدني، واعتبروه المختص بأحكام تصرفات 

  عدیمي الأهلیة أو ناقصیها في شق منه، تكمله أحكام قانون الأسرة في 

كثیر من مسائله، وبأنه من المفترض بأن یختص القانون بحكم التصرفات المالیة والحكم بصحتها 

  )1(.أو بطلانها

  أن یكون غیر محجور علیه لسفه أو دین.:3

                                                 

 (1) : علي علي سلیمان، ضرورة اعادة النظر في القانون المدني، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 1992، ص31.
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لقد اشترط المشروع خلو الواقف من موانع أخرى من موانع التصرف، وهي الحجر على الواقف لسفه 

أو دین، إذ ینبغي أن لا تكون ید الواقف قد غلت عن أمواله بالحجر علیه من أحد أقاربه أو من له 

  مصلحة أو نیابة علیه.

  ور علیه لسفه.أن لا یكون محجأ:

من قانون الأوقاف التي نصت على أنه: "...أن یكون الواقف ممن یصح  10/2وهو مقتضى المادة 

تصرفه في ماله، غیر محجور علیه لسفه أو دین".غیر أنه یلاحظ بان نص المادة لم یذكر سوى 

كمه ححالته الحجر لسفه أو دین، وقد سقط منها حكم الشخص (ذي الغفلة)، والذي یلحق في 

بالسفیه وذي الغفلة حتى ولو صدر منهما الوقف فإنه سوف یضر حتما بذمتهم المالیة، لذلك ینبغي 

على الواقف أن یكون غیر محجور علیه لسفه أو غفلة، لأن الوقف من التبرعات والمحجور علیه 

بشيء  علیس من أهل التبرعات، إذ الحجر علیه جاء من أجل المحافظة على ماله، فلا یملك التبر 

منه، وقد نص المشرع على حكم تصرفاتهم في حالة الحجر باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب 

  الحجر ظاهرة وفاشیة وقت صدورها.

غیر أنه كان على المشرع أن یسمح لهما بإجراء وقف على نفسهما، ثم من بعدهما على جهة بر، 

تثناء من الأصل، ولقد كان العمل جاریا الاسف بالذات لیس فیه مضرة لهما، وهو ذلك أن هذا الوق

  على صحة هذا الوقف في التشریعات الوقفیة المقارنة، بشرط أن تأذن به 

  )1( المحكمة.

  .أن لا یكون  محجورا علیه لدینب: 

وعلى هذا فإنه إذا وقف شخص جمیع أمواله أو بعضها إضرارا بدائنیه، كان وقفه باطلا بنص المادة 

  قاف السالف ذكرها.من قانون الأو  10/2

وتفسیر ذلك أن المشرع یعتبر بأن أموال المدین في هذه الحالة ضامنة لوفاء ما علیه من دیون    

  .ولذا یمنع جمیع تبرعاته من وقف وهبة ونحوهما فیما یضر بدائنیه

  :لذلك ینبغي أن نمیز بین ما إذا استغرق الدین جمیع الأموال الموقوفة، أم لم یستغرقها كلها   

* فلو استغرق الدین جمیع الأموال الموقوفة، فإن وقفه یتوقف على إجازة الدائنین، إذ الواقف    

محجور علیه، ذلك أنه إذا حجر على المدین بطلب الغرماء الدائنین، فإنه لا یجوز له بعد الحجر 

 .علیه أن یتصرف في ماله بأي تصرف یضر دائنیه

                                                 

 (1) : علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص 32.
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إجازة الدائنین، فإن أجازوه نفذ، وإن لم یجیزوه كان لهم حق  وعلى هذا فإن صحة وقفه متوقفة على 

  طلب إبطاله.

وإن لم یكن محجورا علیه، فإن وقف المدین حال صحته وقبل الحجر علیه صحیح نافذ لا ینقضه    

غیر أن للدائنین مقاضاة الواقف المدین الذي استغرق  ،أصحاب الدیون ولا یتوقف على إجازتهم

، إذا رأوا بأن وقف المدین هذا فیه هروب من الدیون خاصة إذا كان وقفا على الدین كل أمواله

   .أولاده

وأما إذا لم یستغرق الدین كل أموال الواقف، فإنه یجوز وقفه هذا، كما لو وقف ما زاد على ما    

  یفي بدینه، فالوقف صحیح نافذ في حق الدائنین، ولا یتوقف على إجازة أحد منهم

ان المال الموقوف مما یتوقف به الدین، فإنه یتطلب إجازة الدائنین له، باعتبار أن حقهم وأما إذا ك   

متعلقا بجزء من الوقف یعادل دینهم، هذا ما لم یكن محجورا علیه، لأن المحجور علیه كما سبقت 

  )1( الإشارة إلیه، یتوقف نفاذ وقفه على إجازة الدائنین سواء شمل الوقف المال كله أو بعضه.

  )2(.أن لا یكون مریضا مرض الموتج: 

یلحق و  مرض الموت الذي یؤثر في التصرفات هو المرض الذي یخاف منه الموت ویتصل الموت به

  حكم الوقف في مرض الموت حكم وقف المجنون والسفیه وذي الغفلة.

من  اقفولقد كان الفقهاء قدیما لا یستطیعون الجزم بأن المرض مرض الموت، إلا إذا مات الو    

جرائه فعلا، غیر أن الأمور تغیرت في عصرنا هذا، أین تطور العلم والطب، وأصبح بإمكان أهل 

الواقف أو أقاربه وحتى دائنیه، معرفة ما إذا كان الواقف قد وقف أمواله وهو في حالة مرض الموت، 

  حتى ولو كان الواقف لا یزال على قید الحیاة.

في مدى صحة وقفه وفي مدي لزومه، غیر أن المشرع الجزائري  إلا أنه اختلفت آراء الفقهاء   

على ما یلي:  32في المادة 91/10حسم الأمر بموقف صریح، حیث نص في قانون الأوقاف رقم 

  "یحق للدائنین طلب إبطال وقف الواقف في مرض الموت، وكان الدین یستغرق جمیع أملاكه".

مرض الموت لا یكون باطلا بطلانا مطلقا، وإنما یكون بحیث یفهم من هذه المادة وأن الوقف في    

یكون  يأن هذه المادة تطرقت للحالة الت قابلا للإبطال من طرف له مصلحة، وتصححه الإجازة غیر

                                                 

 (1) : محمد كمال الدین امام ، مرجع سابق، ص200.

 (2) : علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص 33.
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فیها الواقف المریض مرض الموت مدینا، حیث قررت للدائنین حق طلب إبطال وقف هذا المدین 

  : ولكن بشرطین

  أملاكه وهو في حالة مرض الموت.أن یكون قد وقف  :1الشرط 

  أن یكن الدین استغرق جمیع أملاكه.:2الشرط 

وذلك عن طریق دعوى یرفعها دائنوه أمام المحكمة المختصة إقلیمیا، لاستصدار حكم قضائي بإبطال 

  وقف هذا المدین.

  ولذلك فإنه بالمفهوم المخالف لهذه المادة، فإنه یستشف الآتي:   

لموت إذا أجازه الورثة یكون صحیحا(إذا كان مدینا وقت إنشائه تطلب ذلك * أن الوقف في مرض ا

  إجازة الدائنین).

* أن بطلان الوقف في مرض الموت لا یكون تلقائیا، وإنما یكون بحكم قضائي، یقرر القاضي بما 

  له من سلطات بطلانه من صحته.

حیحا لا یتوقف على إجازة * أن الوقف إذا صدر من الواقف قبل أن یحل به مرض الموت كان ص

  أحد، باعتباره وقف صادر من شخص بالغ، عاقل، یتمتع بكل حقوقه المدنیة.

* أنه إذا لم یستغرق الدین كل أملاك الواقف فإنه لا یجوز إبطال وقفه ذاك حتى ولو كان في مرض 

  الموت إلا من ورثة الواقف.

  الوقف في مرض الموت هما: وعلیه ینبغي علینا أن نمیز بین حالتین تطرحهما مسألة

فإن وقفه یكون صحیحا نافذا حال حیاته إلا إذا كان محجورا : إذا كان مدینا وقت وفاته:1الحالة   

  علیه لدین فإن وقفه یتوقف على إجازة دائنیه .

  إلا أن موت الواقف المریض مرض الموت وهو مدین یطرح فرضیتین:

 إجازة الدائنین له بعد وفاته تجعله صحیحا، وإذا لم یبرئه* إذا كان الدین یستغرق كل ماله فإن    

  الدائنون فإن وقفه یكون قابلا للإبطال بحكم قضائي ویباع لاستیفاء الدین من ثمنه.

* أما إذا كان الدین لا یستغرق كل المال، فإنه یجوز وقفه فیما لا یتوقف به الدین وما زاد عنه    

  بار أن حقهم متعلق بذلك الجزء من الوقف.فیتطلب إجازة الدائنین له، باعت

إذا كان المریض مرض الموت بعد موته غیر مدین : إذا كان غیر مدین وقت وفاته: 2الحالة 

ولكنه وقف قبل موته على أجنبي، فهنا ینفذ الوقف ولم یتوقف على إجازة  احد في حالة انعدام 

ق حق لأحد في المال الموقوف، أما إن كان الورثة، سواء كان الوقف لكل المال أو لبعضه لعدم تعل
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له ورثة أخذا هذا الوقف حكم الوصیة فینفذ في ثلث المال الموقوف من غیر توقف على إذن أحد، 

  فإذا مات الواقف لزم ورثته هذا القدر.

وأما وقفه فیما زاد على الثلث فإنه ینفذ وقت حیاته، لكنه لا یلزم الورثة بعد موته، وهذا لتعلق حق 

الورثة في ثلث المال الموقوف ، فیكون هذا القدر متوقف على إجازتهم فإذا أجازوه یسقط حقهم فیه، 

، وهو القول الذي تؤیده المحكمة العلیا حیث صدر القرار )1(وإن لم یجیزوه ولم ینفذ في حقهم

 ، حیث قررت بطلانه في مرض الموت مع اعتباره وصیة19/ 23/11الصادر بتاریخ:  96675رقم

)2(.  

وفي الأخیر یمكن القول بأن المریض مرض الموت، تتعلق بأمواله حقوق الدائنین وتتعلق بالثلثین    

حقوق الوارثین، لأنه ورد عن رسول الله صلى الله علیه وسلم أنه قال: "إن الله تبارك وتعال تصدق 

  علیكم في آخر أعماركم بثلث أموالكم فضعوه حیث شئتم" 

ولا یتقرر بطلان الوقف الصادر من طرف الواقف مریض مرض الموت إلا إذا ولكن لا یتأتى    

طعن الورثة أو من له مصلحة في ذلك، عن طریق القضاء، ولكن یبقى علیهم إثبات ذلك، أي بأن 

الواقف وقت إنشاء الوقف كان مریضا مرض الموت فعلا، تحت طائلة رفض دعواهم لعدم التأسیس، 

ة البینة على ذلك، ولقد تشددت المحكمة العلیا في مسألة الإثبات هاته متى عجز المدعي عن إقام

رغم صعوبتها كما سبق وأن أشرنا إلي صعوبة الإثبات في الوقت الذي أنشأ في حالة الجنون 

على ما یلي: "حیث أنه  03/03/1971المتقطع، ولقد نص قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ: 

سلامیة، أن الحبس الواقع في مرض موت المحبس باطلا، وعلى مدعي من المقرر في الشریعة الإ

بطلانه بذلك السبب إقامة البینة على أن المحبس كان مصابا وقت تحبیسه بالمرض الذي مات من 

  جرائه.

وحیث لم یأخذ المجلس القضائي تلك الدعوى ولا بطلب إقامة البینة على صحتها واكتفى في    

وثیقة التحبیس بالوجه السابق الذكر، كان قرارا خارقا لأشكال المرافعات  الحكم بمجرد ما جاء في

  )1(.الجوهریة، وحتى للقواعد الشرعیة، مما یستوجب نقضه"

  قف.محل الو المطلب الثاني: 

                                                 

 (1) – وهو راي جمهور الفقهاء، انظر في ذلك محمد ابو زهرة، مرجع سابق، ص 122.

 (2) – الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصیة، عدد خاص ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، 2001، ص302.

 (1) : قرار مؤرخ في: 1971/03/03.
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محل الوقف هو العین المحبوسة التي تجري علیها أحكام الوقف، وثاني ركن نص علیه المشرع من 

المتعلق بالأوقاف، ولقد بین المشرع الجزائري طبیعة  91/10نون رقم من القا 096خلال المادة 

القانون، حیث صرح بأن العین قد تكون:  من نفس 11محل الوقف من خلال ما ورد في المادة 

"عقارا أو منقولا أو منفعة"، بأن أغلب الأوقاف عموما تكون ذات طبیعة عقاریة وبصورة أقل وقف 

ل فهو نادر نوعا ما إلا إذا كان تابعا لعقار محبس فهو یتبعه في الوقف، المنفعة، وأما وقف المنقو 

ولذلك فإن المشرع یسوي في أحكام الوقف بین ما إذا كان الموقوف عقارا أو منقولا أو منفعة، 

. غیر أن المشرع الجزائري اشترط )2(ویستوي أیضا ما دخل في الوقف أصلا أو ما دخل فیه تبعا

من قانون الأوقاف  11من الشروط لصحة الموقوف، تضمنتها أحكام المادة  في محل الوقف جملة

  السالف الذكر، حیث یمكن بیانها في الآتي:

  .أن یكون محل الوقف معلوما محددا:1   

ومفاد ذلك أن المشرع اشترط لصحة الوقف أن یكون الموقوف غیر مجهول منها للنزاع، ومعینا 

منه على  216لك المشرع في قانون الأسرة، حیث اشترط في المادة منافیا للجهالة، ولقد أكد على ذ

  ضرورة أن یكون المال المحبس معینا خالیا من النزاع.

  فلو قال الواقف: وقفت جزءا من أرضي، ولم یعینه، كان الوقف باطلا.

بغیره  سلكنه لو قال: وقفت داري الفلانیة أو أرضي التي في جهة كذا، وكان ما وقفه معروفا لا یلتب

  صح الوقف.

علما أنه لو وقف أرضا برقمها العقاري صح وقفه لأن رقم العقار الیوم یقوم مقام الحدود وإذا لم    

ه ب من بیانات لتعیین العقار ووصفلتكن كذلك، فلا بد من تحدید معالمها، وحدودها، وكل ما یتط

و عین الواقف الموقوف بعد وصفا تاما، وهو المقصود بشرط: "العلم" وإلا بطب الوقف حتى ول

الوقف، باعتبار أن الوقف قد نشأ في بدایته غیر صحیح، ونفس الحكم یسري في حالة ما إذا وقف 

                                                 

(2) : كالبناء والغرس المتواجد على الأرض الموقوفة، فهي تبعا لها وتدخل في حكمها غیر ان المشرع لم یكن یرى في الماضي 

المتضمن  18/11/1990المؤرخ في : 90/25محلا للوقف سوى العقار، وهذا ما یتضح من خلال تعریف الوقف حسب قانون رقم:

 قانون التوجیه العقاري.
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. ذلك أنه لا یصح وقف المجهول لأن )1(الواقف مالا معینا، ومعلوما ثم استثنى منه قدرا مجهولا

  .)2(الجهالة تفضى إلى النزاع

  . أن یكون محل الوقف مشروعا:2

حیث أن المشرع اشترط لصحة الوقف أن یكون المال الموقوف مما یجوز التعامل فیه وهذه المسألة 

تطرح عندما یقف مثلا شخص أسهمه في شركة معینة على جهة البر، كعلاج الفقراء في مدینته، 

نونا افإنه یشترط لصحة وقفه هذا أن تكون هذه الشركة تستعمل أموالها استعمالا جائزا شرعا، ولیس ق

  .)3(فحسب

  من أسهمها. شئأما لو كانت تستغل أموالها استغلالا ربویا مثلا، لا یجوز وقف  

ولذلك یمكن القول بأنه لیس كل مال یصلح محلا للوقف، ولقد اشترط الفقهاء بالإجماع ضرورة 

یث ح توافر خذا الشرط، مستعملین في ذلك عبارة مختلفة عن تلك الألفاظ التي استعملها المشروع،

عبروا عن هذا الشوط بقولهم:"أن یكون المال متقوما"، وهي عبارة متداولة كثیرا فیكتب الفقه، والتقویم 

یعني حل الانتفاع شرعا بهذا المال، وهو نفسه شرط مشروعیة محل الوقف في قانون الأوقاف رقم 

تصرفات لعقود وال، بل إن هذا الشرط لیس مقررا لصحة الوقف فحسب بل مقررا لصحة كافة ا91/10

 96القانونیة، فقانون الأوقاف جاء بشرط كرسته المبادئ العامة في القانون، وتطبیقا لنص المادة 

  من القانون المدني:"إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا".

  . أن یكون محل الوقف مفرزا:3

من قانون الأوقاف رقم  11المشاع، من خلال المادة  لقد تعرض المشروع الجزائري لمسألة وقف

في فقرتها الأخیرة، حیث جاء موقفه صریحا من هذه المسألة  27/04/1991المؤرخ في: 91/10

  التي كانت محل جدال وخلاف بشأنها بین الفقهاء.

  شیوع.لإذ أن مالك رضي الله عنه شدد في منع الوقف المشاع قبل قسمته، لأن الحیازة لا تتم مع ا

                                                 

 (1)– Philippe Malauri ,  Laurant aynes ,.Philippe Stoffel –Monck, Les Obligation , France ,Defrenois 

–E.G.A 2e Editions 2005, p 294. 

 (2) –وهبة الزحیلي، مرجع سبق ذكره، ص 185.

(3) – ذلك أنه قد یخرج الشيء عن دائرة التعامل من الناحیة الشرعیة، ومع ذلك یجیز القانون التعامل فیها، ومثاله الفوائد الربویة، 

 اذ یجیزها القانون ویحرمها القانون.والعبرة في الوقف بما اقره له الشرع باعتباره صدقة وتقربا �.
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وأما أبو یوسف وغیره ممن لم یشترطوا القبض، أجازوا المشاع من غیر حاجة إلي القسمة، ومع    

إختلاف الفقهاء في وقف المشاع، إلا إنهم أجمعوا على جواز وقف المال المشاع إذا كان الوقف 

  .)1(مسجدا أو مقبرة، لأنه لا یتصور الإنتفاع فیهما إلا بالإفراز

من  عموقف صریح للمشر  قه في وقف المشاع، ولقد جاء في قانون الأسرة الجزائريهذا حكم الف   

منه على أنه: "یجب أن یكون  216هذه المسألة وهو جواز وقف المال الشائع، حیث نصت المادة 

  المال المحبس مملوكا للواقف، معینا، خالیا من النزاع، ولو كان مشاعا".

ع قسمة المال الشائع مع اعتبار الوقف صحیحا قبل قسمة غیر أنه في مقابل ذلك اشترط المشر 

المال، لیقف المشرع بهذا الرأي في موقف وسط ما بین الرأیین، فهو یجیز وقف المشاع من جهة 

خلافا للمذهب المالكي، ویشترط من جهة أخرى القسمة والفرز، بعد الوقف خلافا لرأي أبي یوسف 

  وقفه بذلك فریدا ومتمیزا.وأتباعه من الحنفیة وغیرهم، لیكون م

على أنه: " یصح وقف المال المشاع، وفي هذه  91/10من قانون رقم  11إذ نص صراحة المادة 

الحالة تتعین القسمة ".لیطرح بذلك التساؤل التالي: إذا كان هذا یخص المال القابل للقسمة، فماذا 

  عن المال الشائع غیر القبل للقسمة بطبیعته؟

ا نص صریح، ولكن الجدیر بالذكر في هذ للة لم یتناولها المشرع الجزائري من خلاإن هذه المسأ   

السالفة الذكر عبارة: "تتعین القسمة" وهي عبارة تفید الإلزام، وأن  11الشأن هو أنه وردت في المادة 

المشرع جعله شرط وجزب ونفاذ، لا شرط جواز، وهو ما تؤكده صیاغة هذه المادة حیث كانت 

یق القابل للقسمة لا یصح وقفه لانعدام إمكانیة تطبیفید معها وأن المال الشائع غیر  آمرة، صیاغتها

  هذه المادة، ولاستحالة الانتفاع بالمال الموقوف كما یجب مع شیوعه، وهو موقف أجمع علیه الفقهاء.

وقف  ةإلا أن القوانین المقارنة تعرضت لهذه المسألة وضبطتها، حیث قضت في أغلبها بعدم صح

  )1(المال الشائع غیر القابل للقسمة إلا بتوافر حالتین :

  الأولي: أن یكون الباقي من المال الشائع.

 على الجهة نفسها التي وقف علیها أي أن یقف الواقف الثانیة: أن تتحد الجهة الموقوف علیها:

  الجزء الآخر من المال الشائع.

                                                 

 (1) – محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص102

 (1) : احمد محمود الشافعي، الوصیة والأوقاف في الفقه الاسلامي، الدار الجامعیة، بیروت، 2000، ص158.
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 اع غیر قابل للقسمة، وهي حالة وقف أسهم الشركاتویضیف الباحثون حالة ثالثة فیها وقف مال مش

على اختلاف أنواعها، وسواء كانت هذه الأسهم عقارات أو منقولات، واعتبروها من المشاع الذي لا 

یقبل القسمة، لأن قوانینها لا تجیز القسمة أو إفراز أسهم المساهمین ولقد اعتبروه وقفا صحیحا، لأنه 

ا، لأن هذه الشركات تنظمها قوانین خاصة بها، ولم یشترطوا لصحته لا یترتب عنه ضررا ولا نزاع

  سوى أن تكون شركات ذات إستغلالات جائزة شرعا.

إنه زمن خلال جملة الشروط التي عرضناها، یمكن اعتبارها شروطا أساسیة لا غنى عنها، تناولها    

 م من بعده قانون الأوقاف، لكنالمشرع في العدید من المواضع، من خلال قانون الأسرة الجزائري، ث

لكي تكون دراستنا وافیة لهذا الركن، فإنه ینبغي علینا التطرق لجوانب أخرى لم یتناولها المشرع 

بالتوضیح في القوانین السالف ذكرها، ویمكن طرحها من خلال معالجة نقاط مبهمة تتعلف ب:مدى 

وما تطرحه من التباسات، كل ذلك على جواز وقف المال المرهون، وضرورة معالجة مسألة المنقول 

  النحو التالي:

  أولا: وقف المال المرهون:

إنه وكما سبق ذكره وأن هذه المسألة لم یتناولها المشرع من خلال القوانین المنظمة للوقف غیر أنه 

 91/10من القانون  02یتعین علینا الرجوع لأحكام الشریعة الإسلامیة تطبیقا لمقتضى المادة 

  ق بالأوقاف.المتعل

غیر أن الآراء الفقهیة في هذه المسألة متضاربة بین مؤید ومعارض، فالحنفیة أجازت وقف المال    

المرهون مع إبطاله إذا لم یوفي الواقف دینه، حمایة لحق الدائن، وأما رأى جمهور الفقهاء فقد تشددوا 

  قف موسرا.في منعه، فمنهم من علق صحة هذا الوقف على ان یكون المدین الوا

وأما المالكیة فقد توسطوا الرأیین الأخیرین، وجمعوا بین الشرطین معا، فأجازوا وقف  المال    

  المرهون، شریطة وجود إذن الدائن وأن یكون المدین موسرا.

وأما موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة، فهو غیر صریح، وسكوت المشرع هنا دلاة على    

صب على مال مرهون، باعتباره أن الرهن یعد یأمینا عینیا، یمكن أن یؤدي رفضه للوقف الذي ین

إلي بیع المال المرهون وفاء للدین المضمون بالرهن، وهو الأمر الذي یتعارض مع مبدأ عدم جواز 

  التصرف في المال الموقوف بالبیع وبأي تصرف آخر على أصل المال الموقوف. 

  ثانیا: وقف المال المنقول:
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من قانون الأوقاف السالف ذكره،  11از المشرع الجزائري صراحة وقف المال، بموجب المادة لقد أج

علما أنه لم یدرج المشرع المنقولات كمحل للوقف في القوانین المنظمة للوقف السابقة على قانون 

وهو الرأي الذي یطابق موقف  والمنقولالمشرع في حكم الوقف بین العقار  الأوقاف، أي ساوى

هور الفقهاء من هذه المسألة والذي هو الجواز، سواء كان ذلك المنقول مستقلا أو كان تبعا لغیره، جم

لیزیل المشرع بذلك كل لبس یشوب مسألة الجواز من عدمه، وهو موقف القوانین المقارنة أیضا في 

للوقف،  هذا الشأن، بل أضافت تلك القوانین أموالا منقولة أخرى فرضتها التطورات، لتكون محلا

   .كوقف الأوراق المالیة والسندات، شریطة أن تكون هذه الأوراق جائز تداولها شرعا

غیر أن إجازة الوقف المنقول یتعارض مع شرط التأبید الذي یشترطه المشرع الجزائري، علما أن 

ذي لالمنقول لا یحقق للوقف صفة التأبید، إذ أن المنقول یكون دائما عرضة للتلف، عكس العقار ا

المتعلق  91/10من القانون رقم  03یقف وجها مع المادة  فوقف المنقول، یحقق صفة التأبید للوقف

  .بالأوقاف والتي تقضي بان الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید

  ثالثا: وقف المنفعة:

ف عل الوقع جوأن المشر لركن الثاني من اركان الوقف، وهو محل الوقف، وما ینصب علیه ا وهو

ینصب على العقار والمنقول، وكذلك على المنفعة هذه الأخیرة التى تجاهلها أغلب الفقهاء، وأجازها 

وهي أن  ،)1(مذهب مالك وأصحابه، لیتبنى المشرع في ذلك رأي المالكیة في مسألة وقف المنفعة

لمشرع ایقف شخص حقه في منفعة شيء لصالح مسجد أو جهة بر أخرى فیشمل الوقف حسب رأي 

الجزائري ذات الشيء أو منفعة، كأن یكون الشخص مستأجر الأرض منتجة فیقف ریعها ومنفعتها 

على جهة بر معینة، غیر أن وقف المنفعة هذا یتعارض شروط صحة الوقف التي تشترط في الواقف 

سالف من قانون الأوقاف ال 10أن یكون مالكا للشيء الموقوف ملكیة مطلقة أو تامة، حسب المادة 

الذكر، علما أن من یملك المنفعة دون الرقبة، فملكیته للشيء لیست ملكیة تامة وإنما هي ملكیة 

ناقصة، ولا یصح الوقف حسب قانون الأوقاف إلا إذا كانت ملكیة الواقف للشيء الموقوف ملكیة 

الفقهاء  ه جمهورتامة، أو كما عبر عنها المشرع الجزائري بالملكیة المطلقة، وهو الأمر الذي لا یجیز 

مالم تقترن المنفعة بالرقبة في ید الواقف، وهو في حقیقة الأمر تناقض حتى في قانون الأوقاف ذاته، 

                                                 

 (1) – الشافعیة والحنابلة: لا یجیزون وقف المنفعة لوحدها دون الرقم.
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ثم ینص بعدها على أن محل الوقف ینص على  )1( إذ ینص المشرع بأن الوقف هو حبس "العین"

  "."المنفعة

عقل ان اذ لا یالواقف في المقابل  فماذا یسبل كما ان وقف المنفعة، یفید منع التصرف فیها،   

  یوقف المنفعة ویسبلها في ان واحد، باعتبار ان الوقف هو المنع والحبس.

   28هذا من جهة، ومن جهة أخرى اذا كانت المنفعة مؤقتة، فإنها تتعارض مع أحكام المادة 

نة لأنه معی من قانون الأوقاف السالف ذكره، والتي تقتضي ببطلان كل وقف محدد بمدة زمنیة   

یتنافى مع صفة التأبید التي یتصف بها نظام الوقف، والتي سبق طرحها في مسألة وقف المنقول 

ذاتها، لان صرف المنفعة على وجه التأبید لجهة لانقطع، لا یكون الا في عین دائمة البقاء وهو ما 

  لا یتحقق في هذه الحالات.

  صیغة الوقف المطلب الثالث:

التي یؤدى بها الوقف،وهي إحدى الأركان الأربعة التي یقوم علیها الوقف حسب  الصیغة هي العبارة

ولقد ركز  ،ار الصیغة ركن من الأركان الأربعوالذي وافق جمهور الفقهاء في اعتب التشریع الجزائري،

المتعلق بالأوقاف ،والتي رتب المشرع  91/10من القانون  09المشرع على الصیغة من خلال المادة

  ن على تخلفها.البطلا

الإیجاب الصادر عن الواقف،باعتباره تصرفا صادرا من جهة واحدة  ویقصد بالصیغة في الوقف:

وبإرادة منفردة من الواقف،والصیغة هي التعبیر عن تلك الإرادة الكامنة لدیه،وینعقد الوقف في صور 

بة الوقف باللفظ أو بالكتامن القانون السالف الذكر،بقولها:"تكون صیغة  12مختلفة،عددتها المادة 

أو بالإشارة"وهي نفس الصور المنصوص علیها في القواعد العامة المقررة في القانون المدني ،وهي 

من القانون المدني الجزائري بأن:التعبیر 60صور التعبیر عن الإرادة نفسها التي وردت في المادة

  اولة عرفا.عن الإرادة یكون باللفظ  أو بالكتابة أو بالإشارة المتد

  والصیغة قسمان صریحة ومكنیة.      

فالصریحة: مثل قول المحبس:حبست كذا وكذا،وأرضي الفلانیة موقوفة على فلان والتسبیل والتحبیس 

  لفظان صریحان لتكررهما واشتهارهما عرفا.

 ولوقال :تصدقت بكذا صدقة محرمة ،أو موقوفة،أو قوله:لاتباع ولاتوهب،فهي ألفاظ صریحة أیضا

  ،لأن ألفاظ التصدق مع هذه القرائن لا یحتمل غیر الوقف.

                                                 

 (1) : المادة 03 من قانون 10/91 المتعلق بالاوقاف، سالف الذكر
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"حبست :وقد اشتهرت صیغة في الأوقاف تداولتها الأقطار الإفریقیة حیث یكفي منها أن یقول المحبس

  )1(وید المالك مرفوعة" وهو القول الجاري به في سائر الأقطار الإفریقیة.

عمل هم، أو تصدقت ،إذا نوى الوقف وهي ألفاظ لاتستوالكنایة،مثل قوله:حرمته للفقراء،أو أبدته علی

  مستقلة،وإنما یؤكد الواقف بها الألفاظ السابقة ومقترنة بها.

فقد یقوم مقام الصیغة عموما، كأن یبني شخص مسجدا،ویخلي بینه وبین الناس  وأما الفعل:

  للصلاة،فهذا الفعل كان في التحبیس لدلالة الحال على تسبیله.

تكفي لإنشاء الوقف إلا إذا توافرت لها شروط معینة تتحقق بها  ن الصیغة لاتكون صحیحة ولاإلا أ

  )2( الصیغة وهي:

  نجزة:أن تكون الصیغة تامة وم-1

الصیغة المنجزة هي تلك الصیغة التي تدل على إنشاء الوقف، وترتیب آثاره علیه في الحال،فالصیغة 

بوقف مضاف إلى مابعد الموت، كأن  إلا أن المشرع أجاز الصیغة المتعلقة، لاتصح إلا منجزة،

  .یقول:"وقفت داري على فلان بعد موتي" فهي تأخذ حكم الوقف على النفس ثم على الغیر

واشتراط المشرع في الصیغة أن تكون منجزة ،یفید منع أي صیغة تفید الإحتمال في الوقف،كأن 

یعلق الواقف وقفه على شرط احتمالي،إذ لایتأكد تحققه من عدم تحققه مستقبلا، ومثاله أن 

یقول:"وقفت داري على فلان إذا تملكت أرض كذا"أو قوله:"إذا أتت أرضي الفلانیة محصولا وافرا 

ذه السنة فهي وقف على فلان"وغیرها من الصیغ التي تفید الإحتمال فهي باطلة وأوقاف فاسدة،لأن ه

  الوقف لایقبل التعلیق على غیر ماهو حاصل بالفعل ومؤكد.

  أن تكون الصیغة دالة على التأبید:-2

دة وإنما مفلا یصح الوقف إذا دل على التأقیت بمدة،لأنه إخراج مال على وجه القربة،فلم یجز إلى 

  لابد من اشتماله على معنى التأید.

المتعلق بالأوقاف حیث 91/10وهذا واضح من خلال تعریف المشرع الجزائري للوقف حسب قانون 

  بأن الوقف هو:"حبس العین عن التملك على وجه التأبید".03جاء في المادة 

                                                 

 (1) :زهدي یكن، الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، 1388 ه، ص238

(2) : الشیخ مولود عمار مهري، تقریرات وملاحظات على مدونة الاحوال الشخصیة الجزائریة، دار البعث، الجزائر، 1984، 

.41ص  
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فساد الصیغة ا هذا الوقف للذلك فإن لكل صیغة تقترن بما یدل على تأقیت الوقف تبطل ،ویبطل معه

هو و  من القانون السالف الذكر،والتي مفادها:"یبطل الوقف إذا كان محددا بزمن"،28طبقا لحكم المادة

في اعتبار الوقف بصیغة التأقیت باطل،وللمذاهب الإسلامیة تفاصیل  یتوافق مع رأي جمهور الفقهاء

 هب فقهاء آخرون إلى إجازة تأقیت الوقفكثیرة في هذا الشأن،یرجع إلیها في كتب المذاهب،وقد ذ

كالمذهب المالكي والحنفي ولقد حذت حذوهم قوانین عربیة كثیرة حیث أجازت الوقف المؤقت وأخذت 

  به في الوقف الخاص دون العام.

إلا أن المشرع الجزائري كان موقفه صریحا من خلال المواد التي تعرضنا إلیها حول تأبید الوقف 

أو خاصا،ورتب البطلان على تحدید زمن الوقف مهما كانت مدته،فلو قال  بنوعیه عاما كان

الواقف:"جعلت أرضي موقوفة سنة أو سنتین...إلخ"كان وقفه باطلا،لأن اشتراط ما یمنع التأبید یبطل 

  الوقف.

  عدم اقتران الصیغة بشرط باطل:-3

ك أن نافي حكمه،مثال ذلوالشرط الباطل الذي یبطل معه الوقف هو كل شرط یخل بأصل الوقف أوی

یقول الواقف:"جعلت أرضي هذه موقوفة على أن لي أن أبیعها متى شئت"...إلخ كان الوقف 

الشرط و  باطلا،لأن اشتراط مایمنع التأبید یبطل الوقف،ویقول الفقهاء ببطلانه باعتباره شرطا باطلا،

  الباطل یبطل معه الوقف.

م إلا على الأوقاف المتضمنة شروطا فاسدة، لیست باطلة علما وأن الفقهاء لا یطلقون هذا الحك    

ففي هذه الحالة یبطل الشرط ویصح الوقف، كأن یقول :"وقفت داري على فلان على أن لا یسمح 

  بالدخول إلیها أحد".

وأما إذا اقترن الوقف بشرط باطل فإنه یبطل معه الوقف، كأن ینص الواقف في وقفه على شرط    

دة وهي وقف باستثناء حالة واح، رف في العین الموقوفة بالبیع أو غیره متى شاءاحتفاظه بحق التص

المسجد، فإنه یبطل ویصح الوقف لأجله إلا أن المشرع وكما رأینا فإنه وكما رأینا فإنه لو یفرق في 

حكمه بین الوقف المقترن بشرط باطل، أو المقترن بشرط فاسد، وإنما ساوى بین الشرطین في الحكم، 

قر بصحة الوقف وإسقاط الشرط. والشرط الباطل هو كل شرط یخالف الشریعة الإسلامیة وتعالیمها فأ

 91الاوقاف رقم ضا، حیث نص على هذا الشرط قانون أو ما خالف الآداب العامة والأخلاق أی

بقوله: "لا یصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط یتعارض مع النصوص 29في المادة  10/

، فإذا وقع بطل الشرط، وصح الوقف" فنص المشرع على أن الوقف والشرط یدوران صحة الشرعیة
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وبطلانا بما نصت علیه الشریعة. غیر أن الشریعة تمیز بین الشرط الباطل والشرط الفاسد طبقا 

  للأحكام التي بیناها سابقا على أمل أن یعتمد المشرع هذا التمییز مستقبلا .

  الشروط الصحیحة :جواز اقتران الصیغة ب -4

إنه على خلاف ما قیل في الشروط الباطلة والفاسدة، فإن غیرها من الشروط التي یضعها الواقف 

من قانون الأوقاف السالف الذكر ما یلي:  14في وقفه، ما لم تخالف الشرع حیث جاء في المادة 

  ة نهي عنها ".في الشریع"اشتراطات الواقف التي یشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم یرد 

ولقد أید القضاء هذا المبدأ في كثیر من أحكامه وقراراته التي ما فتئ یؤكد من الواجب احترام إرادة   

الواقف، فیستطیع الواقف أن یشترط في وقفه ما شاء من شروط من حیث مقداره وكیفیة تنظیمه، 

 اء، حیث جاء عن رسول الله صلى اللهواستحقاقه وإدارته، وذلك تماشیا مع احكام الشریعة السمح

علیه وسلم قوله:" المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " . ولقد اتفق فقهاء 

الشریعة على أن هناك شروط عشرة صحیحة لا شيء على الواقف إذا اشترطها فله أن یوردها متى 

صطلاح وقد سمیت في الا وثائق الاوقاف، شاء دون قید، وهي شروط الواقفین التي كثر مجیئها في

  ـ: "الشروط العشرة ".الحدیث بـ

  الموقوف علیهم. :المطلب الرابع

سواء  ،بمقتضى حجة الوقف ،یستحق الانتفاع بالعین الموقوفة الموقوف علیهم هم كل من كل من

ر ع البكان الموقوف الواقف ذاته وهو الوقف على النفس ، او غیره من ذوي القربى او مواض

والاحسان ،وهي جهات كثیرة ومتعددة ،سواء كانوا اشخاصا طبیعیین او معنویین وفي ذلك نصت 

من قانون الاوقاف السالف الذكر على أن :"الموقوف علیه هو الجهة التي یحددها الواقف 13المادة 

  في عقد الوقف ، ویكون شخصا معلوما طبیعیا او معنویا ".

  . الوقف على النفس -أولا 

ا ما دام ا منهالوقف على النفس هو أن یجعل الواقف لنفسه الغلة من العین الموقوفة كلها أو جزء

لتها غ ضي هذه صدقة موقوفة ابدا لفلان او للجهة الفلانیة على شرط أن تكونحیا ،كما لوقال :"أر 

  لي ما دمت حیا ".

حة ه ،فقال بعضهم بعدم صألا أن حكم الوقف على النفس فیه خلاف بین الفقهاء حول مدى جواز 

  )1(الوقف على هذا الوجه لان الوقف تبرع، واشتراط الواقف الغلة لنفسه یبطله.

                                                 

 (1) : محمد ابو زهرة، المرجع السابق، ص178.
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ویقول البعض الاخر بجواز الوقف على النفس ثم على جهة بر یعینها الواقف ،وهو المشهور ،فیصح 

  لدیهم الوقف والشرط معا .

ح مسألة ،إذ یعتریه غموض لیس في صاللكن یبقى موقف المشرع الجزائري غیر واضح في هذه ال

التشریع الوقفي الذي یعزز مكانة  الوقف في البلاد ،حیث نجد أن المشرع لم یتطرق إلى هذه المسألة 

لیقرر 1984یونیو 09المؤرخ في 84/11منذ الاستقلال ،إلى غایة صدور قانون الاسرة الجزائري رقم 

منه التي تنص  214ا تطبیقا لنص المادة المشرع صراحة بجواز وقف الشخص على نفسه ،وهذ

ف على ان یكون مال الوق ،ظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حیاتهعلى أنه :"یجوز للواقف أن یحتف

  بعد ذلك الى الجهة المعنیة ".

وهو الموقف الذي الذي یتماشى مع المذهب الحنفي ،الذي یجیز الوقف على النفس ،لیعود الغموض 

على هذه المسألة ثانیة ،بعدما خصص المشرع للوقف قانونا خاصا به في الجزائر وهو القانون رقم 

المتضمن قانون الأوقاف، والذي كان ینتظر منه ان یجیب على 1991افریل 27المؤرخ في 91/10

ذا انه قد زاد ه إلا ،مدى جواز الوقف على النفس كل هذه المسائل المتعلقة بالوقف ،ومن أهمها

منه والتي تنص على أن :"القف الخاص  06/2اذ انه وبالرجوع الى نص المادة  ،القانون غموضا

ة ثم یؤول الى الجه ،معینین أو على اشخاص ،واقف على عقبه من الذكور والاناثهو ماحبسه ال

حیث ان المشرع  وكما سبق التطرق الیه اثناء  لتي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم"،ا

جملة  ، هذه المادة ومنتاسقط الوقف على النفسمعالجة الوقف الخاص في التشریع الجزائري انه 

ن و الموقوف علیهم الذین عددهم المشرع دون ان یشیر صراحة الى مدى جواز الوقف على النفس لیك

ي بالعمل بالرأي الذ ، مما سمح الامر لكل جهةا منه عن جواز وقف الرجل عن نفسهتراجعا محتشم

الوقف  ،تعتمد على جوازحیث كانت المعاملات والعقود المتعلقة بالوقف في الجزائر  ،تراه مناسبا

ول ق ، مستندة في ذلك على نص قانوني واضح في قانون الاسرة والى نص شرعي مفادهعلى النفس

رسول الله صلى الله علیه وسلم :"نفقة الرجل على نفسه صدقة "وانه كان ایضا صلى الله علیه وسلم 

  یأكل من صدقاته الموقوفة ، ولا یكون ذلك إلا بشرط .

وقوله صلى الله علیه وسلم أیضا :"ابدأ بنفسك فتصدق علیها " وان عمر رضي الله عنه قد وقف 

ع من ،ولم یكن ثمة ماناقاته التي وقفها ان یأكل منها بالمعروف ارضا بخیبر وجعل لمن ولي صد

كذا الصحابة و  ،ینة فكان اذا قدم الى الحج نزلها، وأن أنسا رضي الله عنه وقف دارا بالمدان یلیها هو
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، وهذا یدل على ان انتفاع الواقف بالوقف لا ینافي مقتضاه ، لكون هذه الادلة سندا في التابعین

 وقراراتها ،حیث اكدت في قرارها ،تؤیده المحكمة العلیا في قضائها رف ،والذيصحة هذا التص

یحتفظ بمنفعة الشیئ المحبوس مدة حیاته  انعلى انه  یجوز للواقف 30/03/1994الصادر في 

،واجازت المحكمة العلیا ان یكون الوقف  )1(على ان یكون مال الوقف بعد ذلك الى الجهة المعنیة

  .)2(المحبس معلقا بعد وفاة 

  وهو موقف حاسم ،صدر في وقت فیه الاوقاف بحاجة الى حصانة قضائیة .

  )3(ثانیا :الوقف على الاهل 

بعض فقد یخص الشخص اولاده ب ،افعه على الاهل والاقربین للواقفلصرف من ،ولقد سمي بالأهلي

رحمه  ربى من ذويامواله ،وقد یؤثر زوجته او زوجاته حسب الحالة ،وقد یصرف وقفه الى ذوي الق

علیه  لقول رسول الله صلى الله وهو من القربات، ،سبق الیه التطرق في الوقف الخاص ،وكل ذلك

جل على رحمه صدقة وصلة ".ویعتبرون جل على غیر رحمه صدقة ،وصدقة الر وسلم :"صدقة الر 

،فان رفضوه  همن الموقوف علیهم وهم في نظر القانون كذلك یتوقف استحقاقهم للوقف على قبولهم ل

 ،لوقفلا یعتبر ابطالا لأصل ایكون بمثابة التنازل عن حقهم في ذلك الاستحقاق ،غیر ان التنازل 

وإنما یتحول بقوة القانون من وقف خاص  ،من قانون الأوقاف السالف الذكر 19طبقا لنص المادة 

  من نفس القانون .07الى وقف عام بنص المادة 

ف ان النوع الآخر من الموقو ثل هذا النوع من الوقف ثانیة ،هي تبیغیر أن العبرة في التطرق لم

  . وهو الأصل في الوقف ،ى نفسه ،فقد یقف على أهله وذریتهفكما یقف الواقف عل ،علیهم

یقتضي بأن :"الحبس هو عقد خصه  05/05/1986وفي ذلك  قرار للمحكمة العلیا المؤرخ في :

اعتباره كوصیة بل عقد صحیح یخضع لإرادة المحبس  الفقه ،وقیده بشروط خاصة ،مما لا یمكن

                                                 

 (1) : قرار رقم: 109957 مؤرخ في: 1994/03/30 م.ق لسنة 1994، عدد 03، ص39.

 (2) : قرار رقم: 102230 مؤرخ في: 1993/07/21 م.ق، لسنة 1995، عدد 02 ، ص77.

 (3) : بدران أبو العینین بدران، أحكام الوصایا والأوقاف، مؤسسة شباب الجامعة، لبنان، 1982، ص ص 289،287
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عمول بها م مادام أن مؤسسه قد بناه على قواعد فقهیة ثابتة ، یمكن ابطاله بأي وجه من الأوجه،ولا

  )1(وقتئذ ولا یعاب على الواقف اختیار المذهب في ذلك ولا إخراج من شاء من المحبس علیهم ".

 ،راث خطأ في فهم نظام الوقف وأسسهقارنة الوقف بقواعد المیكما أن القضاء الجزائري اعتبر أن م

اذ یخرج عن تلك القواعد ویستقل عن تمام ،وأنه من المقرر في الشریعة الاسلامیة انه خلاف  للقاعد 

الاجباریة الجاریة على المواریث ،فإن ایلولة الحبس تخضع مبدئیا لإرادة المحبس ،ومن ثم فإنه لا 

على أساس اختیار مؤسسه المذهب  الحنفي الذي یسمح بإخراج الاناث ،شریطة یمكن إبطال الوقف 

كما یرى القضاء في الجزائر بأنه  ،)2(ان یجعل لهن عند الاحتیاج حق الانتفاع بالأملاك المحبسة

لیس لاحد انتقاد هذا المذهب الا اذا كان فقیها في الشریعة الاسلامیة ،عالما بقاصدها ،وأنه لیس 

  . نتقاده ،وإنما تطبیق ارادة الواقف  إذا تبناهللقضاة ا

ولقد طرحت العدید من القضایا الحبس الذي یتضمن حرمان الاناث منه دون الذكور ،بغیة الحصول 

ولقد كان رده یخالف تماما ما قضت به الاتجاهات ، على رأي المجلس الإسلامي الاعلى بالجزائر

ا الشأن ،و خیر مثال على ذلك رده على مسالة طرحت القضائیة وما اغفله قانون الاوقاف في هذ

  حیث جاء في نصه ما یلي: 1982مارس 15امامه بتاریخ: 

،قال خلیل بن اسحاق في  "...وقد نص فقهاؤنا على بطلان التحبیس على الذكور دون الاناث

یه نعلى بنیة دون بنیاته) یعني بذلك(یبطل الحبس ان حبسه الواقف على ب مبطلات الحبس (او

  الذكور دون بناته الاناث).

  ثالثا: الوقف على جهت البر.

 علیهم ،فقد یكون الموقوف والمستحقین للإحسان كثیرون وجهات البر في الاسلام كثیرة ومتعددة،

وقد  ،بل الخیریة ودور الایتام ت،والمستشفیات، أو الجمعیا ،او مراكز المعوقین عجزة :مسنین

 الموقوف علیهم شباب محتاج یكون قد ،و وقت الحروب والازمات تنصرف حتى الى تجهز الجنود

  واضع قربات الله عز وجل، وغیرها.الى الزواج أو نساء ارامل وثكلى وكلهم جهات بر م

                                                 

 (1) : قرار رقم 42971 مؤرخ في: 1986/05/05، غیر منشور.

 (2) : قرار مؤرخ في: 1971/03/17، نشرة القضاة، 1972، عدد02، ص76.
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غیر ان للموقوف علیه مهما كانت صفته، فانه ینبغي ان تتوافر فیه جملة من الشروط، لیكون اهلا 

  فیها الاتي : لاستحقاق منفعة العین الموقوفة،نورد

  شروط الموقوف علیه :

وهي شروط نص علیها الشارع في بعضها ،وترك بعضها  لأحكام الشریعة الاسلامیة،ومن الشروط 

  مایلي :91/10التي نص علیها المشرع من خلال قانون الاوقاف رقم 

ن )من القانو 13.ان یكون الموقوف علیه شخص معلوما :وهذا وارد بنص الشارع في المادة (1

السالف  الذكر ،وهو ان یكون الموقوف علیه شخصا معلوما ، فلا یصح الوقف على مجهول، كما 

لو قال :" وقفت داري هذه على أحد أبنائي " وسكت عن هذا فیكون وقفا غیر صحیح لكون الموقوف 

علیه مجهولا، ومن ثمة تعین صرف الوقف إلى أناس معلومین سواء بالاسم أو بالوصف كما لو 

:" وقفت أرضي على صغار أولادي "،  فیكون الوقف على الصغر خاصة ، ویعتبر الاستحقاق  قال

لمن كان صغیرا وقت الوقف لا وقت ظهور الغلة ، وبهذا الرأي بیكون المشرع قد استبعد الرأي 

 ، ولقد اكتفى المشرع في ذلك بأن یكون معلوما إذا كان )1(الفقهي القائل بجواز الوقف على المجهول

شخصا طبیعیا أو معنویا ، مع العلم بأن جل الأوقاف یكون الموقوف علیه فیها في الغالب شخصا  

  ) من قانون الأوقاف التي جاء فیها أن:13طبیعیا وهذا حسب ما حددته نص المادة(

( الموقوف علیه هو الجهة التي یحددها الواقف في عقد الوقف ، ویكون شخصا معلوما ، طبیعیا 

) غیر أنه مجرد أن یكون الموقوف علیه شخصا طبیعیا أو معنویا ، لا یحقق العلم، فلا أو معنویا

یكون معلوما بذلك ، إذ الشخص الطبیعي حتى یكون معلوما، ینبغي ذكر أو وصفه، إذا كان 

الوصف مما لا یختلط معه المستحقین بغیر المستحقین، كما في المثالین اللذین ذكرناهما سالفا في 

  بالاسم أو بالوصف . التعیین

) من القانون السالف ذكره، من أنها تتجسد في 08وأما الأشخاص المعنویة فكما وضحت لنا المادة(

  المساجد والجمعیات الخیریة والمؤسسات والمشاریع الدینیة...إلخ.

                                                 

 (1): وهو موقف الامام مالك، وأیده ابو حنیفة.
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لیه ع . أن یكون الموقوف علیه موجودا وهو شرط اشترطه المشرع في صحة استحقاق الموقوف2

) الآنف ذكرها على أن :( الشخص الطبیعي 13الموقوفة وهو الوجود ، فقد نص في المادة(للعین 

یتوقف استحقاقه للوقف على وجوده...)، وهي المسألة التي عرفت جدالا كبیرا وخلافا بین الفقهاء 

في مدى جواز الوقف على غیر موجود، أو لمن یحتكل وجوده مستقبلا كالجنین مثلا، فبعض الفقهاء 

، والبعض )1(رى عدم جواز الوقف على الجنین حتى یولد حیا ، باعتبار أنه في حكم غیر الموجودی

  .)2(الآخر یرى بأنه یجوز هذا الوقف ویصح سواء كان موجودا أم غیر موجود كالجنین قبل ولادته 

واقف لغیر أن المشرع الجزائري باشتراطه في الموقوف علیه، أن یكون موجودا فإنه في حالة وقف ا

على اولاده وله جنین عند الوقف  لم یدخل ،فغنى ولد حي بعدما شملته صفة المستحقین   باعتباره 

من اولاد الواقف ،وصحة استحقاقه تعتمد على وجوده ،وبذلك فإن موقف المشرع الجزائري واضح 

حین نص  )3(من هذه المسألة ،وهو عدم جواز الوقف غیر موجود ویؤكده من قبل القانون المدني

منه بأنه: "تبدأ شخصیة الانسان بتمام ولادته حیا ،وتنتهي بموته . على أن الجنین  25في المادة 

  یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط ان یولد حیا".

قبول الموقوف علیه :فلقد اشترط المشرع استحقاق الشخص الطبیعي للوقف ان یقبل ذلك الوقف  .3

  شرطان متلازمان . ،وجعل الوجود والقبول

فصحة الوقف كما اسلفنا متوفقة على الایجاب من طرف الواقف ،ولاكن نفاذه في حق الموقوف 

) السالفة الذكر ان :(الشخص الطبیعي 13علیه تستلزم قبول هذا الاخیر له ،حیث نص في المادة (

  وف علیه ؟ضه الموقیتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله ...) ولاكن ماحكم الوقف الذي یرف

ان هذه الحالة ورغم انها تكاد تكون نادرة ،الا ان القبول یبقى دائما شرطا لنفاذ الوقف في حق 

الموقوف علیه ،ولكن اذا تخلف هذا الشرط فإنه لا یصرف الیه شيء من منفعة العین الموقوفة ،لأنه 

  نافع له. لا یمكن ادخال شيء في ذمة انسان بدون رضاه ،حتى ولو كان الشيء

                                                 

 (1): وهو رأي الشافعیة والحنابلة.

 (2): وهو رأي المالكیة والاحناف.

(3): قانون رقم 10/05 مؤرخ في یونیو 2005، یعدل ویتمم الامر  58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون 

.21ص ،2005یونیو  62، الصادرة بتاریخ: 44الجریدة الرسمیة عدد ، ي المعدل والمتممنالمد  
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كما قد –وهو المشهور  وللقبول صور متعددة لم یذكرها المشرع ،وهي كون القبول قد یكون بالقول

،وكلا الحالتین تعتبران  )1(یكون بالقبض وفي هذه الحالة فإنه یعني القبض بالفعل عن القبول بالقول

كنه لم ،أو قبضا ولطرق صریحة ،وهناك صورة اخرى ضمنیة هي ،انعدام التصریح  بالقبول قولا 

  یرد الوقف، فاكتفى بعدم الرد، وهو أمر جائز .

ویشترط القبول من الموقوف علیه شخصیا، فإن كان صغیرا قام ولیه ،وهو حكم یؤكده موقف 

  )2(م. 1982ماس  15المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، بموجب الفتوى الصادرة عنه بتاریخ 

اتفق علیه كل الفقهاء ، فالموقوف علیه إذا كان مجهولا أو  .أن یكون أهلا للتملك : وهو شرط4

معدوما لم یكن أهلا للتملك بنص القانون ، ویشمل هذا الشرط كافة الشروط التي سبق التطرق إلیها 

  ، فمن سقط شرط في ذمته كان غیر أهلا لتملك المنفعة على العموم .

عا والسفیه، وذي الغفلة، هل تعتبرون جمی ولكن یطرح التساؤل حول القاصر والمجنون، والمعتوه،

  أهلا للتملك أم لا ؟

لم یشیر المشرع الوقفي الجزائري لهذه المسألة، وسكوته هو إحالة غیر مباشرة إلى أحكام الشریعة 

) من قانون الأوقاف ، ولا یوجد في حكم الشریعة الإسلامیة ما 02الإسلامیة حسب نص المادة (

وقف للموقوف علیه إذا كان قاصرا ، فلو كان كذلك فإنه یقبض الغلة عنه یمنع صرف المنفعة في ال

للوقف  ، وإن استحقاق الجنینمانعا من قبول التبرعات والصدقاتولیه ، وإن صغر السن لم یكن أبدا 

  .لى إسقاط عامل السن من الاستحقاقبمجرد ولادته حیا ، لدلیل ع

قبض ینزلان منزلة ناقص الاهلیة في الحكم ،مما یؤهلها لتكذلك الأمر بالنسبة للسلفیة وذي الغفلة ، ف

  التبرعات والصدقات ، باعتبارها تصرفات نافعة لهما نفعا محضا . 

وأما المجنون فیقبل عنه القیم علیه، إذا كان محجورا علیه، أو ولیه أو من یقوم على رعایته ذلك 

  أجرا " أي یجوز الصدقة على كل حي .لقوله (صلى الله علیه وسلم ): "إن لكم في كل كبد رطبة 

                                                 

 (1):  وهو المشهور على مذهب مالك وأصحابه والمذاهب السنیة الاخرى، اظافة الى مذهب الامامیة.

 (2):  احمد حماني، استشارات شرعیة ومباحث فقهیة، ج 2، منشورات قصر الكتاب، الجزائر، ط1، 2001، ص235.



  الفصل الاول                                                        اركان الوقف و شروط نفاذه
 

50 
 

لیس  ،ذا النص مقررا لصحة كل المعاملاتان لا یشوب الموقوف علیه ما یخالف الشریعة : وه -5

) السالف ذكرها ، على ضرورة موافقة 13في الوقف فحسب ، ولقد أكد المشرع من خلال المادة (

 ائما علیه فالشيء المحظور هو الوقفالموقوف علیه للشریعة، ومفادها أن لا یكون معصیة ، أو ق

  على المعاصي ، والمحرم كالوقف على : دور اللهو أو على كنیسة ، ...إلخ 

لأن أساس الوقف وهدفه هو التقرب من الله ، ولا یتقرب المسلم إلى الله بالإنفاق على معصیة (فا� 

الفقراء ة بر ،مثل الوقف على :طیب لا یقبل إلا طیبا )، ومن ثمة ینبغي ان یكون الموقوف علیه جه

  ،والعلماء ،والمساجد ،والمشافي ،والملاجئ والحج ...الخ.  

 ، الایعةعلیه لا یشوبه ما یخالف الشر  واكتفى المشرع الجزائري في ذلك باشتراط ان یكون الموقوف

 اانه قرن هذا الشرط بالشخص المعنوي ،في حین هذا الشرط هو الاصل في الجهة الموقوف علیه

  ،سواء كانت اشخاصا طبیعیین او معنویین .

.ان یحترم الموقوف علیه احكام الوقف وشروطه :وهو شرط مهم في محافظة الموقوف علیه على 6

استحقاقه الدائم بالعین الموقوفة ،وأمر یتوقف على احترامه لإرادة الواقف ،وتنفیذ الشروط التي ضمنها 

بأنه یؤول حق الانتفاع الى الموقوف علیه في 91/10قم :من قانون ر 17وقفه ،حیث جاء في المادة 

حدود احكام الوقف وشروطه ومن ثمة فإنه لا یجوز للموقوف علیه التصرف في اصل الملك الوقفي 

)من نفس القانون ،ولا بتغییر العین 23بتاتا ،بأیة صفة من صفات التصرف ،طبقا لا حكام المادة (

  )السالف ذكرها . 24لاحوال المنصوص علیها في المادة (الموقوفة او استبدالها ،الا في ا

وفي الاخیر فإنه مهما تنوعت الشروط التي یضعها الواقف في وقفه ،فإنها متوقفة على نفاذ ذاته 

  ،خاصة اذا تعلق الامر بوقف العقار ،اذ لاعبرة من وقف حتى ولو كان صحیحا مالم یكن نافذا .
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  ذ الوقف شروط نفا المبحث الثاني:

 وابرزنا مواطن التوافق والتضارب في كل ،الوقف ،كل ركن على حدى لأركان وبعد التطرق الى انه

والا كان  ،،فان توافر هذه الاركان ضروري91/10الاوقاف رقم  ركن من خلال عرضه على قانون

  الوقف باطلا .

ن حكاما یتطلبها القانو ولنفاذ الوقف شروطا وا ،الغرض منه يغیر ان صحة الوقف وحدها لا تؤد

         : نجملها في ثلاث مطالب وهي حتى ینتج الوقف اثاره ،

  الرسمیة في عقد الوقف  :المطلب الأول

ولكن قانون ،رط الرسمیة على الوقف كشرط لصحتهینبغي التأكید على ان الفقه الاسلامي ،لم یشت

  یلي: احیث جاء فیم)هذه الرسمیة لصحته ،41اشترط في مادته (91/10:الاوقاف رقم

(یجب على الواقف ان یقید الوقف بعقد لدى الموثق ...)ومفاد ذلك هو الرسمیة على اعتبار الوقف 

عقدا من العقود الشرعیة التي اهتم  القانون بتنظیمها ،وباعتبار الوقف في اغلبه منصب على عقارات 

هو وارد في نص المادة ،او یرتب حقوقا عینیة على عقار ،لذلك فإنها تخضع في ذلك لما 

التي تقید الافراد في هذا المجال بضرورة صب هذه  )1()من القانون المدني الجزائري01مكرر324(

  التصرفات في شكل رسمي.

                                                 

(1):  قانون رقم: 14/88 المؤرخ في : 03 مایو 1988، یعدل و یتمم الامر :58/75 المؤرخ في: 26 /1975/09 المتضمن 

 القانون المدني.
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الرسمیة ،شأنه في ذلك شأن  91/10فالمشرع الجزائري اذا استوجب من خلال قانون الاوقاف رقم 

قرر بان الوقف لایثبت الامن خلال تصریح امام السالف الذكر ،بحیث 84/11قانون الاسرة رقم 

)من قانون الاسرة والذي 191الموثق وتحریر عقد بذلك ،وهو شرط الرسمیة الذي قررته المادة (

  . )2()من ذات القانون217یخص الوصیة ویمتد لیشمل الوقف  ایضا بحكم نص المادة (

كن ما حكم الاوقاف التي احتوتها عقودا عرفیة انشات قبل صدور قانون الاسرة وقانون الاوقاف ول

  ؟   

والجواب هو الحكم بصحتها شریطة ان تكون محررة بشكل كامل غیر منقوص ،ومؤرخة وموقعة 

  ،والحكمة في صحتها وقبولها سببین : )1( من طرف الواقف

رسمیة لانه من عقود التبرع ،التي تدخل في اوجه البر المختلفة اولهما :ان الحبس لم یكن  یخضع لل

.  

  وثانیهما :هو عدم امكانیة تطبیق قانون الاسرة وقانون الاوقاف باثر رجعي .

كل ذلك مقرر لصحة العقد ،واما الاثر العیني فیبقى متوقف على اجراءات اخرى نتعرض لها 

  بالدراسة :

  تسجیل عقد الوقف  المطلب الثاني: 

ان الاملاك الوقفیة باعتبارها الصنف الثالث من اصناف الملكیة العقاریة ، حسب التصنیف الذي 

  منه . 23، حیث اكدت على الاملاك الوقفیة المادة  25/  90جاء به قانون التوجیه العقاري رقم 

لعقاریة ا وان المشرع قد اشترط التسجیل لكل معاملة ترد على عقار ، او اي تصرف یقع على الملكیة

  بكل انواعها والعقارات الوقفیة معنیة هي الاخرى بهذا الشرط لاعتبارها من بین اصنافها . 

حیث اكد على  1991یؤكد المشرع هذا الشرط بعد ذلك ، عندما اصدر قانونا خاصا بالاوقاف سنة 

 41ادة موجوب تسجیل عقد الوقف واعتبره كقاعدة عامة تشمل كل العقود الوقفیة ، حیث نصت ال

على :"... وان یسجل لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري "  ویتم ذلك امام  91/10من القانون 

  مفتشیات التسجیل المختصة اقلیمیا ، حتى یتمكن الاطراف من شهره فیما بعد . 

                                                 

(2): یحیى بكوش، ادلة الاثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة، المؤسسة الوطنیة 

    .428ص (د.س)،  ،الجزائر ،للكتاب

(1): لوصیف نجاة، مقالات حول الرسمیة والتسجیل والشهر العقاري، التصرفات الصادرة بإرادة منفردة" الوقف "، نشر بالمعهد 

م   2001، الجزائر، الوطني للقضاء  
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 من القانون السالف  ، "تعفى الاملاك 44علما بان عقد الوقف معفى من رسوم التسجیل بنص المادة 

الوقفیة العامة من رسوم التسجیل والضرائب والرسوم الاخرى ، لكونها عمل من اعمال البر والخیر 

 . "  

غیر انه لا یفهم قصد المشرع الجزائري من اعفاء الوقف العام دون الوقف الخاص من هذه الرسوم 

ضا ، وهي الصفة التي تنطبق ایذه الرسوم هو انها اعمال بر وخیرذلك ان تبریره لاعفائها من ه

یفهم منه ان المشرع یفرق بین النوعین في هذا المجال ، سوى  ، مما لا)1(على الوقف الخاص

  تشجیعا من المشرع على الوقف العام وتحبیذا فیه على الوقف الخاص . 

  . شهر العقود الوقفیةالمطلب الثالث: 

یقصد بالشهر، العلانیة، والغرض منه اعلان الغیر بما ورد على العقار من تصرفات، ان الشهر 

قار، واردة على عواجب على العقود المنصبة على العقار، وباعتبار الوقف من الحقوق العینیة ال

یكون نافذا فیما بین الاطراف اتجاه الغیر الا من تاریخ شهره ، فیكون بذلك حجة على هذا  فانه لا

  الغیر. 

 مجال،المحافظ العقاري في هذا ال ولنشوء هذا الحق العیني یتطلب الامر بالضرورة التطرق الى دور

ات التي منحه ایاها المشرع من خلال ، من خلال الصلاحیذي لا یمكن التغاضي عنه وفعالیتهوال

ها القانون له ، والشروط التي استوجبأكد من استیفائه لجمیع الاركانالتدقیق في العقد وتفحصه والت

د الوقفیة ن بالنسبة للعقو أ، وكذلك الشاشهارها من طرف المحافظ العقاري وكل ذلك تحت طائلة رفض

، فان عقد الوقف المتعلق بعقار یكون محلا انونيلقالتي لم یراعي اصحابها اجراءات التسجیل ا

 76/63من الرسوم  100، وذلك تطبیقا لنص المادة الایداع من طرف المحافظ العقاري لرفض

، ومن خلال ذلك یتبین لنا اهمیة هذه أسیس السجل العقاريالمتعلق بت 1976مارس  25المؤرخ في 

ه فلقد ضبطها المشرع بما ضبط ب نین وعنایة،المشرع به من ضبط وتق العقود من خلال ما اولاها

، من خلال نصوص كثیرة متفرقة منها ، نص عقود والتصرفات المنصبة على عقارغیرها من ال

المؤرخ  75/74قم من الامر ر  16و15، وكذا نص المادة من القانون المدني الجزائري 793 المادة

، وكذلك ما أسیس السجل العقاريوت، المتضمن اعداد مسح الاراضي العام 12/11/1975في : 

  .  91/10من قانون الاوقاف رقم  41اكدته المادة 

                                                 

(1): قال رسول صلى الله علیه وسلم  : " صدقة الرجل على غیر رحمه صدقة وصدقة الرجل على رحمه صدقة وصلة" وهو دلیل 

والخیر. في اعتبار الوقف الخاص من اعمال البر  
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فوفقا لهذه النصوص فان لا یكون له وجود، الا بقیده في مصلحة الشهر العقاري ، ورغم انعقاده 

صحیحا ، وذلك بغیة حمایة العقار الوقفي من التعدي من طرف الغیر وبسط رقابة الدولة على 

من قانون الاوقاف السالف الذكر  41الوقفیة عبر التراب الوطني ، وهو ما قصدته المادة العقارات 

  وقاف . لأبنصها على ضرورة احالة نسخة من عقد الوقف المشهد الى السلطة المكلفة با

، استحدثت سجلات عقاریة خاصة  91/10وانه وبعد التعدیلات التي طرئت على قانون الوقاف رقم 

فیة ، یتم فیها تسجیل جمیع العقارات الوقفیة بعد اجراء عملیة جرد عامة من طرف بالملاك الوق

مصالح املاك الدولة ، بالموازات مع الجماعات المحلیة ، لیتم التثبیت وجرد الاملاك الوقفیة نهائیا 

في هذا السجل الخاص مع اشعار السلطة المكلفة بالأوقاف ، ولقد جاء استحداث هذه العملیة بعد 

 91/10الذي یعدل ویتم القانون رقم : 2001مایو  22المؤرخ في :  01/07صدور القانون رقم: 

مكرر) منه ما یلي  08، والتعلق بالأوقاف حیث جاء في المادة ( 1991افریل  27المؤرخ في 

:(تخضع الاملاك الوقفیة لجرد عام حسب الشروط والكیفیات والاشكال القانونیة والتنظیمیة المعمول 

  بها . 

یحدث لدى المصالح المعنیة بأملاك الدولة سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفیة ، تسجل فیه 

  العقارات الوقفیة ، وتشعر السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك .) 

ویستفاد من ذلك ان الرسمیة لوحدها غیر كافیة لنفاذ  ما جاء في العقد بل یجب تسجیله وشهره لدى 

  " المحافظة العقاریة " مصلحة الشهر العقاري 

ولقد حددت وزارة الاقتصاد سابقا ، النموذج الرسمي الذي یجب ان یحترمه الموثقون في كل عملیة 

 18/12/1990الصادرة بتاریخ :  03905ایداع عقد وقف لشهره ، وذلك من خلال التعلیمة رقم 

من  11. ولقد اكدت المادة ) 02على النحو التالي تبیانه في الملحق من هذه الرسالة (ملحف رقم 

، على ضرورة الزام المحافظ العقاري بارسال نسخة من عقد الوقف بعد  91/10قانون الاوقاف رقم 

اشهاره الى السلطة المكلفة بالأوقاف ، اي الى ناظر الاوقاف بالولایة ، عبر ما یسمى ب" كشف 

، النموذج الرسمي لكشف  29/01/2000المؤرخة في :  00287ارسال " ، ولقد حددت التعلیمة رقم 

  )1(الارسال الذي یتم بموجب تحویل نسخة من عقد الوقف .

  

                                                 

 (1): محمد كنازة ، مرجع سابق ، ص76.



 

  

  الفصل الثاني

  ومنازعتهاتسییر الأملاك الوقفیة 

    

لقد تعددت الأسالیب الإداریة والقانونیة التي حاولت الدول التي تعترف بنظام الوقف، أن 

لیب تلك الأملاك، ولقد اختلفت الأسا وإیراداتتتحكم من خلالها في الأملاك الوقفیة وفي عائدات 

  .اجله باختلاف نوع الوقف والهدف الذي أنشئ من

انتها الموقوفة إلى من یقوم برعایتها وصی الأملاكأما بالنسبة للجزائر فإن إدراك المشرع مدى حاجة 

إدارة خاصة بتسییر شؤونها من عمارة  إنشاء والحفاظ علیها من الخراب، دفعه كل ذلك إلى

  .وصیانة، وتوزیع ریعه على المستحقین

ه في النشاط، فقد حاول المشرع وضع طرق وللمحافظة على بقاء المال الوقفي واستمرار 

قانونیة لاستغلال هذه الأموال واستثمارها ضمانا منه على نمائها، الأمر الذي دفعه إلى تبني 

  .سیاسة محكمة والعمل بنماذج كثرة ومتنوعة من التصرفات والعقود التي لم یعمل بها من قبل

 عاتهاییر الأملاك الوقفیة ومناز تسبكل جوانب هذا الموضوع، سوف نتطرق إلى وحتى نمس 

 نازعاتملأملاك الوقفیة ثم نتجه الى ین، نتناول من خلال المبحث الاول تسییر امن خلال مبحث

  :على النحو التاليمن هذا الفصل،  الثاني الوقف من خلال المبحث
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  تسییر الأملاك الوقفیة: المبحث الأول

، لة تسییر الملك الوقفي من الناحیتین الاداریة والمالیةلقد اعتمد المشرع الجزائري في مسا

على أجهزة إداریة خاصة بهذا الملك وأسلوبا مالیا ممیزا في المعاملات التي تجریه بشأنه، وكل 

  .ذلك تحت رقابة الإدارة المركزیة

  :لذلك سنتناول أسلوب هذا التسییر عبر ما یحتویه هذا المبحث من المطالب التالیة

ملاك الوقفیة وفي المطلب الثاني، الرقابة على في المطلب الأول، طرق إدارة وتسییر الأ نتناول

في الإدارة  طرف مناستعمالا م ندرس الأسلوب النموذجي والأكثر تسییر الأملاك الوقفیة، ث

ت عنوان و ذلك تح الإیجار وهو أهم عقد من عقود التسییر فيوالتمثل  للأوقافالمالي  التسییر

  الوقفیة. الملاك إیجار

  الأملاك الوقفیة. المطلب الأول : طرق إدارة وتسییر

ركزي ملأسلوب الا في،الأول نمطین من التسییر الوقفیة إداریا في تسییر الأملاك شرعمال لقد انتهج

 بید هیئة واحدة وهي لجنة حصر مهمة التسییر والحمایة على المستوى الوطني، فيجسد مال

المكلف بالشؤون الدینیة، وأما النمط الثاني الأسلوب اللامركزي والمتجسد الأوقاف لدى الوزیر 

للأوقاف على مستوى كل ولایة، مهمتها إدارة وتسییر وجرد كل الملاك الوقفیة  )1(في شكل نظارة

وذلك من خلال استحداث منصب وكیل الأوقاف في كل مقاطعة إداریة یتابع أعمال مدیریة 

  ي:ما یلتى نعطي هذا العنصر حقه في الدراسة سوف نتطرق إلى الأوقاف في الولایة، وح

  التنظیم الهیكلي للإدارة المسیرة للأوقاف. -أولا

لقد أصبحت المؤسسات الوقفیة متسلحة بإدارات حدیثة، وبعلاقات أفضل مع الدولة   

هیاكل للمشاركتها في جهود التنمیة، وإن تحقق ذلك فإن الفضل فیه یعود إلى التنظیم المحكم ل

الإداریة المسیرة للأملاك الوقفیة، بعدما كانت البنیة الإداریة للوقف سابقا بنیة بسیطة وغیر معقدة 

في البلدیات المبكرة لتكوینه ثم ما لبثت أن تطورت لأسباب كثیرة، أهمها زیادة الوقفیات وتراكمها 

 افق العامة، ذلك كله أدىبمرور الزمن، ولارتباط عدد كبیر منها بالمؤسسات الاجتماعیة والمر 

  إلى نمو هیاكل إداریة مؤسسیة لإدارة الأوقاف بنوعیها وضبط شؤونها.

                                                 

(1): النظارة أصبحت تحمل الیوم اسم: المدیریة، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2000-200 المؤرخ في 26 جویلیة 2000 

 الذي یحدد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة وعملها.
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لذلك وضع المشرع جهاز "إداري" متكامل لتسییر شؤونها تحت إشراف وكیل الأوقاف    

(أو الناظر سابقا)، وضمن هذا الجهاز في معظم الحالات، العدید من الوظائف الأخرى الإشرافیة، 

، وبعدما كانت في العهد العثماني من قبل، لا شرف سوى على )2(لیة والقانونیة والفنیةوالما

"الأوقاف السلطانیة" التي كانت تشمل أوقاف الحكام وبعض حواشیهم، واستمرار وجود دیوان 

 خاص بها إلى بعد نهایة الحكم العثماني بالجزائر بعدة سنوات، والذي مآله الجمود والركود و

دخول العاملین بهذا الدیوان في دائرة الاختلاسات والاستغلال اللامشروع لهذه الملاك الركود و 

وهو المر الذي أعطى سلطات الاحتلال الفرنسي سببا للتدخل في شؤون هذا الدیوان بحجة فساده 

  وسوء تسییره للأملاك الوقفیة"

ي ظل بان عرفت فولكن الأوقاف انتعشت بعد نهایة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وذلك   

الدولة المستقلة هیاكل جدیدة، قائمة على خدمتها وتسییر شؤونها، وحتى یتجنب المشرع الجزائري، 

حالة الفساد الإداري الذي شهدته الإدارة التي كانت قائمة بذات المهمة سلفا، والمتمثلة في دیوان 

  الأوقاف جعله یسعى جاهدا لتأمین أسلوب أفضل في إدارة المال، 

دد حت"عنه على أنه:  26المادة  فيالسالف ذكره،  10-91قانون الأوقاف رقم  فيیث نص حب

  .التنظیمرها وكیفیات ذلك عن طریق یشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسی

 هذا دورصوات على نسبع س لة تنظیمیا بعد مرورأسمالجزائري هذه ال لى المشرعلیتو 

ر الرسوم یة بصدو ئلملك الوقفي بصورة واضحة ونهاالإداري لیر القانون لتضبط أجهزة التسی

روط إدارة الأملاك ش یعد الذي 1998سنة  الفاتح من دیسمبر في رخالمؤ  381-98 :التنفیذي رقم

حدثة حیث أنشئت بموجب هذا المرسوم لجنة للأوقاف مستالوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك 

  ها.ا وحمایتهوتسییر  قفیةملاك الوقلأة اار إد بالشؤون الدینیة،تتولىكلف ماللدى الوزیر 

ي كلف بالشؤون الدینیة والذمم إنشاء هذه اللجنة بموجب قرار صادر من الوزیر التولقد 

منحه القانون أیضا صلاحیة تحدید تشكیلة هذه اللجنة وتحدید مهامها وصلاحیاتها لیتجلى من 

  اضحا.خلال هذه اللجنة النمط المركزي ق التسییر الإداري و 

ة یا، من خلال إنشاء نظارة للشؤون الدینییج، بعد هذه اللجنة تدر الأخرىالهیاكل  لتتدرج

ك الوقفیة للأملا الإداریین والجرد التسییر والتوثیق فيكل ولایة، تمنح لها مهمة المشاركة  في

                                                 

(2): نصر الدین سعیدوني، "موظفو مؤسسة الأوقاف بالجزائر أواخر العهد العثماني من خلال وثائق الأرشیف الجزائري"، 

.192-175، ص 1990، لسنة 58-57المجلة التاریخیة المغاربیة العددان:   
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م ظیتن لقواعد ددحمال 2000جویلیة  26: رخ فيالمؤ  200-2000طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

  الولایة وعملها. في والأوقافمصالح الشؤون الدینیة 

رة للأوقاف یسالأسلوب الثاني الذي تقوم علیه التركیبة المؤسسیة والهیكلیة للإدارة الم وهو

الهام  یوزعي سة والذسؤ مالإداري لهذه ال التنظیم فيالأسلوب اللامركزي  في ثلوالمتمالجزائر،  في

یة، مهمته ئمدیریة ولا  الأوقاف عبرذلك وكیل  فية، یشاركها ید مدیریات ولائی فيوالسلطات 

ر ت إشراف ناظحمقاطعته)، ت عیدص لىحدود اختصاصه (ع فيي ندامیالمراقبة والإشراف ال

 أفریل 27 فيخ ر المؤ  114-91م قیذي ر تنف) من الرسوم ال25المادة ( یة وفقا لأحكامالشؤون الدین

 بموجب والمتممعدل ماص بعمال الشؤون الدینیة، الالخاسي ستضمن القانون الأموال 1991

  كل حسب اختصاصه. 2002بمارس  02 فيخ ر ؤ مال 96-02رسوم التنفیذي رقم مال

  تعیینه.  هوم الناظر و شروطمف -ثانیا

  هوم الناظرمف   -أ

وقوف كما سبق وأن ذكرنا، یحتاج إل من یقوم برعایته وصیانته الخراب، مال الشيءإن 

  عه على المستحقین.رییع ز عمارة وتو وإدارة شؤونه من 

 يتولمعلى الوقف لإدارته اسم ال وضع الید فيویطلق على الشخص الذي یثبت له الحق 

روط شدد حالذي ی :98م ق) من الرسوم التنفیذي ر 07القیم أو الناظر. ولقد أعطت المادة ( أو

الوقفي  كالملا للنظارة على ، مفهوما عام كیات ذلفإدارة الأملاك الوقفیة وتسیرها وحمایتها وكی

  ة:لیالتا العناصر فيبحیث لخصتها 

  مایته.ح —حفظه  —استغلاله  —عمارته  —رعایته  — يللملك الوقف المباشر یریالتس

 رعشفیه الشروط، وبذلك تكون الأولویة حسب ال وهذه الولایة تثبت للشخص الذي تتوافر

رطه ، أن إرادة الواقف وشذلكار الواقف ذاته، حجة الوقف، أي اختی ،كذل فيبقهم سوالقانون، وت

  .الشارع كنص

ترتیبا للأشخاص الذین تصح ولایتهم على الوقف متخل،دن على  ولذلك وضع الفقهاء

 ین الناظر أوعیت فيصاحب الإرادة الأول  تلك الولایة الواقف ذاته، ذلك أن الواقف. فيرأسهم 

  ،قفهذا الو  ىاء بأنه أقرب الناس إللي أثناء إنشاء الوقف، لذلك رأى الفقهمتو ال

  .)1(ن تثبت لهأره فالأجدر غیوما دام یملك إرادة التولیة ل

                                                 

(1): صوریة زردوم بن عمار، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في 

.711، ص 2010لكلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانون العقاري   
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  ثحالولایة للواقف نفسه، مما جعلنا نب لكن هناك البعض من الفقهاء من أنكر

الأول  الرأي تبنى، قد الأوقافنون قان أسالة، فوجدنا بمرع الجزائري حول هذه المشحول رأي ال

لذین تصح نا للأشخاص ایترتیبا مع درجمن غیره، ثم  فالواقف بالولایة على الوق حقیةبأالقائل 

  كالآتي: وذلك ،السالف ذكره  38-98 :رسوم التنفیذي رقمم) من ال16نص المادة ( في: )1(ولایتهم

  أو من نص علیه عقد الوقف.الواقف  -1

  ین.وقوف علیه، أومن یختارونه، إذا كانوا معینین محصورین راشدمال -2

  وقوف علیهم، إذا كانوا معینین محصورین غیر راشدین.مولي ال -3

معینا  ومعین، أ غیر من لم یطلب النظارة لنفسه، من آهل الخیر والصلاح، إذا كان الوقوف علیه

  ر راشد ولا ولي له.یغ محصور و غیر

  شروط تعیین الناظر  -ب 

أي لجنة ر  ة، وذلك بعد أن یستطلعكلف بالشؤون الدینیمیر الز من الو  الوقف بقرار یعین ناظر

سبق التعرض إلیها، وذلك إذا كان الوقف عاما، كما یعتمد ضمن صلاحیاته ناظرا  التيالأوقاف 

شؤون اقتراح ناظر ال ىإل الوقف أو إلى استناداللملك الوقفي الخاص وذلك عند الاقتضاء،  حتى

) 16ة (الناظر، والذین بینتهم الماد مفهوم فيدم  الدینیة وذلك من بین الأشخاص الذین سبق ذكره

  السالف ذكره.01/12/1998: في المؤرخ 381-98من الرسوم التنفیذي رقم: 

وجوب  الفقهاء طتر اش عاقلا، كما تولي بالغامالفي  اتفق الفقهاء على الشروط الواجب توافرها ولقد

 رعایته على أحسن نمعلى الأموال الموقوفة وذلك لتمكنه  أمینا عادلا المختاري تولمكون ال

  )2(.وجه

أجمع  اموافقا م هو جاء الجزائري التشریع الوقف في روط تعیین ناظرشإن الأحوال ففي كل و 

) من الرسوم التنفیذي 17ت المادة (صعلیه الفقهاء، مع إضافة شرط الجنسیة والكفاءة، حیث ن

لناظر المعتمد لهذه تولي أو امال فيشروط  06السالف ذكره على ضرورة تحقق  381-98رقم: 

  الهمة وهي:

  أن یكون مسلما. .1

  . جزائري الجنسیة.2

                                                 

 (1) : الإمام محمد أبو زهرة ، مرجع سابق، ص288.

(2) : شیخ الإسلام ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى – دار المعارف- بیروت لبنان- الجزء الثالث- دون سنة- ص (542)، وانظر 

.303ص  ،مرجع سبق ذكره ،ایضا الإمام محمد أبو زهرة  
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  . بالغا سن الرشد.3

  .والبدن العقلسلیم  .4

  . عدلا امینا.5

  وقدرة على حسن التصرف. ذا كفاءة .6

  )1(.والخبرةبالتحقیق والشهادة المستیقظة  الشروط وتثبت هذه

هو و  أم غیره الواقفسواء كان الناظر  ظرالنعل العدالة شرطا لصحة ج ىولكن ذهب أغلبهم إل

ه شرط صحة لا شرط لذكورة أعلاه وجعم) ال16لشرع الجزائري من خلال المادة (اموقف تبناه 

    أولویة، ویسقط مطلقا.

 ظحیلا ثمةیجوز تولیة الخائن، ومن  لاعلى الوقف وعلى غلاته، ف كما یجب أن یكون أمینا

ضوء  يفناء الثقات، ومراقبتهم ومحاسبتهم والتعامل معهم كیده على تولیة الأمأحرص المشبع وت

  ذلك.

لذلك وحرصا من الدولة على ضمان الكفاءة اللازمة في مجال تسییر الملك الوقفي وإدارته من 

ة لوزارة رات الدینیاالإططرف المتولین على شؤونه، فإن الدولة قد أنشأت معاهد إسلامیة لتكوین 

عدل مال 1981ماي  23 فيالمؤرخ  102 -81رسوم رقم مموجب الب قافالشؤون الدینیة والأو 

المتضمن إنشاء  2002 مبرسبت03 المؤرخ في: 3-02 رقم:والمتمم بموجب الرسوم التنفیذي 

رة بإخضاع القائمین على الأملاك اقامت الوز  ا، كم )2(عاهد الإسلامیة لتكوین الإطارات الدینیةمال

رار الق الشانهذا  فيوالاختبارات، ومن أهم ما صدر  ابقاتالمس ىالوقفیة ووكلاء الأوقاف إل

 م1999مارس  23 ـ:ل فقوامال هـ 1419 الحجة عام  ذي 06 المؤرخ في:الوزاري المشترك 

الاختبارات والامتحانات المهنیة للإلتحاق بالأسلاك الخاصة سابقات على أساس میتضمن برامج ال

لحق الثالث منه، مالقرار من خلال الذا حیث وضع ه )3(بعمال قطاع الشؤون الدینیة والأوقاف

ة، یتاب، یتضمن اختبارات كالأوقافسابقة على أساس الاختبارات الخاصة بسلك وكلاء مبرنامج ال

  وأخرى شفویة.

                                                 
): أنظر في ذلك المادة (17) من المرسوم التنفیذي رقم: 98-381 المؤرخ في: 1998/12/01: الذي یحدد شروط إدارة 1(

یات ذلك.الملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیف  

 (2): نشر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة- العدد (60) –الصادرة بتاریخ : 08 سبتمبر 2002.

 (3) : نشر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة- العدد (81) –الصادرة بتاریخ : 17 /1999/11.
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لوزاري المشترك ا القرارلك الوقفي بصدور ملتطور الوزارة بعد ذلك التكوین الخاص بالقائمین على ال

برامج التكوین  یحددم 2002أوت  17 ق لـوافمال هـ1423ى الثانیة جماد 08: المؤرخ في

  المتخصصالمتخصص ، حیث وضعت الوزارة من خلاله برنامج التكوین 

  :الخاص برتبة وكیل الأوقاف، یتضمن هذا البرنامج.

  المنظومة القانونیة للأوقاف.  -

    .فللأوقا يالجانب الفقه -

  ف.قاالجانب التاریخي والاقتصادي للأو  -

  للوقف. العلميلجانب التطبیقي ا -

  زیارات عملیة ومیدانیة. -

  ورشات للأعمال التطبیقیة. -

  ر هذا التدریب بإعداد تقریر.خیلیكلل ي الأ

  )1(صلاحیاته.انتهاء مهام الناظر و ثالثا: 

الوقفي، ك للمل التسییر المباشربمهام عدیدة تدخل ق إطار رعایة  ناظر الملك الوقفي یضطلعإن 

 والذي السالف ذكره،  10-91قانون الأوقاف رقم:  أحكام إطار فيإلیه هذه الهام بحیث أسندت 

عد مهام ناظر الملك الوقفي بوضوح ب ، ولقد توضحتالتنظیمیةالنصوص  ىمهام الناظر إلترك 

حدد شروط إدارة ی، الذي 01/12/1998 : المؤرخ في 381-98صدور المرسوم التنفیذي رقم: 

   یاترها وحمایتها وكیفیالوقفیة وتسی الأملاك

یل وكمراقبة لك الوقفي عمله تحت م) منه بأنه یباشر ناظر ال13المادة ( جاء فيذلك. بحیث 

  على الخصوص الهام الآتیة. ىویتول ومتابعتهالأوقاف 

 والي.مر النصالع فيي سنبینها تلا الخصر، وال وذكرت مجموعة من الهام على سبیل الذكر

  مهام الناظر  -أ

  قصیر.  كل تبذلك وكیلا على الوقوف علیهم، وضامنا ل ویكونوقوفة، معلى العین الالسهر  

 لمحافظة على الملك الوقفي وملاحقته، وتوابعه من عقارات ومنقولات.ا  

 وقوف علیهم.مال القیام بكل عمل یفید الملك الوقفي، أو  

 طبها وبشرو  لعمو مال بالتنظیماتلك الوقفي، مع التقید مدفع الضرر عن ال  

 اعتها وفقا وزر  الاقتضاءوترمیمه وإعادة بنائه عند  المبنيلك الوقفي معلى صیانة ال السهر

                                                 
 (1) : صوریة زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص 123.



  الفصل الثاني                                                            ادارة الاملاك الوقفیة ومنازعاتھا

 

62 
  

  ذكر أعلاه.موال27/04/1991المؤذي  10-91من القانون رقم:  45حكام المادة لأ

 .تحصیل عائدات الملك الوقفي  

  حافظة ملنفقات ا خصمالسهر على أداء حقوق الموقوف علیهم مع مراعاة شروط الواقف، بعد

 المهامهذه  أن وه بالذكر والجدیر قانوناقانونا.  المثبتةعلى الملك الوقفي وحمایته وخدمته 

  :نهاى مر ا بمهام أخضأی یضطلعف وقال ظرنا لأنة، ریلا حص ودة و ست محدیل المبنیة

 داریا طبقاإ توثیقها فيوالسعي  هاوجرد الواقفي خلفها تالوقفیة ال الأملاكمهمة البحث عن  -

  به. المعمول للتنظیم

  لك الوقفي وعمارته.مصلب مهامه رعایة ال فيتدخل  كما  -

  رعایة الملك الوقفي:

بكل  القیامو هي الحرص على إنجاز مشاریعه، واستصلاح أراضیه وبساتینه  الوقفيلك مورعایة ال

 في فتدخل لاحمومستلزمات الزراعة، وإن كان  يشجیره وكذا اقتناء العتاد الفلاحت، أو مستلزماته

  باب رعایته القیام بتجهیزه.

  :فيارة الملك الوقعم

  صلب هذا النص ما یأتي:  فيلك الوقفي مبعمارة الیقصد 

 لك الوقفي وترمیمه.مصیانة ال    

 عند الاقتضاء يإعادة بناء الملك الوقف 

 دد كل أوجه التج باستحداثوذلك  )1(هیر استصلاح الأراضي الوقفیة وزراعتها بغرس الفسیل وغ

  ي والتنموي.نذات الطابع التحسی الأخرى

  كما تضاف للناظر مهام اخرى یفرضها علیه التسییر المباشر للملك الوقفي تتمثل في مسك

وقوف علیهم میعها على الز بتو حسابات ریوع الملك الوقفي الذي یسیره في هذا الصدد، ویقوم 

حساب  فيحصلة ملاغ بالملا ، أو یقوم بصبصاحسب شروط الواقف إن كان الوقف خا

  )2(عاما.الأملاك الوقفیة للولایة إن كان وقفا 

  انتهاء مهام الناظر  -ب

                                                 

 (1): انظر المادة(08) من المرسوم التنفیذي رقم: 98-381 السالف ذكره.

(2) : انظر المادة(07) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في :02 مارس 1999، الذي یتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك 

.السالف ذكره 381-98 ، رقم1999ماي  02ریخ بتا) 32(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الوقفیة،   
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علیهما  صنالوقف  سوى حالتین تنتهي فیهما مهام ناظر الجزائر فينظام الوقف  فلم یعر 

  )21المادة ( في) السالف ذكره، من خلال ما جاء 381-98رسوم التنفیذي رقم (مال

  ."الإعفاء والإسقاط"منه، وهما حالتي: 

  حالات الإعفاء: -

ة فاته إذا مرض مرضا أفقده القدرة على مباشر صر اظر الملك الوقفي من مهامه، وتبطل تیعفى ن

  أفقده قدرته العقلیة.  وأالعمل، 

ریطة ض إرادته شحإذا تخلى عن منصبه بم ویعفى من ممارسة مهامه إذا ثبت نقص كفاءته، أو

  الاستقالة وتاریخ مغادرته. فيابیا برغبته أن یبلغ السلطة السلمیة كت

أو رهن  یسرممخدر أو لعب ال أي مسكر أو تعاطيكما یعفى من ممارسة مهامه إذا ثبت أنه 

 لمكلفةاالسلطة  من، دون إذن يلك الوقفمأنه باع مستغلات ال منه أو جزءا الملك الوقفي كله أو

ة خان الثق الوقفي أو الملكجزء من  فيادعى ملكیة خاصة  وقوف علیهم، أوم، أو البالأوقاف

  أهمل شؤون الوقف. الموضوعة فیه، أو

  :حالات الإسقاط

 ف علیهم، أووقو مال ةصلحلك الوقفي وبمملك الوقفي، إذا ثبت أنه یضر بشؤون المتسقط مهمة ال

  جنایة أو جنحة. ارتكبإذا  موارده أو لك الوقفي أومبمستقبل ال یلحق ضرراتبین أنه 

وة القانون قالبیع باطلین ب الرهن أو تبرستغلات دون إذن كتابي، یعمبیع ال رهن أوحالة  في

  عات تصرفه.تب ویتحمل الناظر

  الأملاك الوقفیةعلى تسییر الرقابة  :المطب الثاني

القانوني الإداري و  التنظیمالزمن، وذلك بحسب  عبرإن الرقابة على الأملاك الوقفیة تعددت 

غایة ما وصلت علیه الآن،  ى، ووفقا للهدف الذي أنشئت من أجله إلوقتئذفعول مالساري ال

یث أخذت فكرة الوقفیة، بح لاككرتین متضاربتین ق تسییر الأمفبة للجزائر فقد أخذت بسالنفب

ن علیه، كما اعتمدت م رقابتهاإعمال  نبجانب من جوا فيالتسییر المركزي للأملاك الوقفیة 

وحتى نعطي لهذا الجانب حقه الكامل ق الدراسة سوف نتطرق جانب آخر التنظیم اللامركزي، 

  :التالیة نقاطال ىإل

  )1(الرقابة المركزیة للإدارة الوقفیة. :اولا

                                                 
 (1) : صوریة زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص 124.



  الفصل الثاني                                                            ادارة الاملاك الوقفیة ومنازعاتھا

 

64 
  

 فيمثلة تلما ،والأوقافوزارات الشؤون الدینیة  فيللأملاك الوقفیة،  المركزیةتتمثل الإدارة 

بقرار من  أتنش لجنةللأوقاف، وهي اللجنة الوطنیة  ىكلف بالأوقاف، إضافة إلمیرها الز شخص و 

اللجنة  ىدد تشكیلتها ومهامها وصلاحیاتها وتتولح، الذي یوالأوقافكلف بالشؤون الدینیة مال یرز الو 

والتنظیم  إطار التشریع فيوحمایتها  وتسییرهاإدارة الأملاك الوقفیة  ائرز الوطنیة للأوقاف بالج

  بهما. المعمول

 الأوقاف روزیإشراف  فيالإداري للأملاك الوقفیة،  سییرالت في المركزیةلى مظاهر جوتت

في هذا  قافللأو  الوطنیةاللجنة الملك الوقفي فالناظر یعین بقرار وزاري وتشترك  تعیینعلى 

 في طنیةالأوقاف الو  لجنةرأي  استطلاعالتعیین أیضا، إذ یتعین على الوزیر المكلف بالأوقاف 

حدد یالذي  01/12/98 المؤرخ في: 381 -98تنفیذي رقم: ) من الرسوم ال16ذلك طبقا لأحكام (

 في المركزیةة الإدار تنظیم  وكیفیات ذلك.ویتضمنتها یشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحما

وم بمقتضى الرس ادئ الأمرتم إنشاؤها  التي الإداریةالهیاكل  والأوقافوزارة الشؤون الدینیة 

بموجبه  أنشأت التي الهیاكلأن  غیر، 25/12/1994: فيالمؤرخ ) 470-94التنفیذي رقم:(

سیرة مقلة العر  ىرة أدت إلیكث ئضنقا لىع وأسفربه،  الذي أصبغت ،الكلاسیكيیعیبها النمط 

  جمودها.الجزائر بسبب  فيالتنمویة للأوقاف 

جدیدة هیاكل ث اتبع واستحدملا الهیكلي الكلاسیكي التنظیم فيجزائري النظر أعاد المشرع اللذلك 

  :قمرسوم التنفیذي ر مال صدورمعینة، وذلك من خلال مهام ها الیت لأوك

وزارة الشؤون  فس المركزیةیتضمن تنظیم الإدارة  ، 2000یولیو  28المؤرخ في :  2000-146

أن كانت تسمى بعد للأوقاف،  مدیریةمن خلاله  المشرعیث استحدث حب )1(،والأوقاف الدینیة

    ستوى الوطني.مى السابقا عل فالأوقا نظارة

  ركزي المهام التالیة:مدیریة الأوقاف على المستوى المأسندت ل ولقد

 تعلقة بالبحث عن الأملاك الوقفیة وتنمیتها واستثمارها.موضع البرامج ال  

 جانب متابعتها الحج، والقیام بأمانة اللجنة الوطنیة للحج. ىهذا إل  

  ) مدیریات فرعیة:03ث (وتضم مدیریة الأوقاف على المستوى المركزي ثلا

الوقفیة،  عن الأملاك نازعات، ومهمتها البحثملآملاك الوقفیة والاالمدیریة الفرعیة للبحث عن  -

  الأخرى، وتسجیلها وإشهارها.  والأملاك الوقفیة العقاریة الأملاكوثائق  وتسییر

                                                 

(1): مرسوم تنفیذي رقم 2000-146 المؤرخ في :28 یولیو 2000، یتضمن الادارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة 

.2000یویون 02-) 38(العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، والأوقاف  
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تعلقة الماد الدراسات دتختص بإع والتيالوقفیة،  الأملاكالمدیریة الفرعیة لاستثمار  -

  باستثمار الأملاك الوقفیة وتنمیتها.

  ٠كلفة بالحج والعمرةمریة الفرعیة الثالثة، فهي تلك اللمدیأما ا -

ن لا البحث، ولك موضوع، لكونها الأوقافهذه الدراسة، على مدیریة  في زركیتتم اللقد و  

هذا  فيمعها  كتر تشللأوقاف، بل  المركزیةتشكل الإدارة  المدیریة الوحیدة التيهذا أنها  یعني

  منها: ، نذكرالأخرىالمؤسساتي مجموعة من الهیاكل  الصرح

 ) للدراسات، ویلحق به مكتب الرد والاتصال.02مین العام، ویساعده مدیران (الأ -

) مكلفین بالدراسات لحصائل نشاط الوزارة، ومتابعة 05رئیس الدیوان، ویساعده خمسة( -

  ملحقین بالدیوان. )04النشاط القانوني لها، بمعیة أربعة (

-2000رقم: التفیذي ، بعد صدور الرسوم المفتشیةتحدد الإطار العام والمیداني لهذه  ولقد

  التفیذي فيرسوم میتضمن إحداث بعد صدور ال 2000نوفمبر  18: المؤرخ في371

  )1(وتسییرها.وتنظیمها  والأوقافوزارة الشؤون الدینیة 

ؤسسات ملهیاكل والیر الحسن لسمن ال للتأكدوتفتیش  مراقبة بزیاراتفتشیة بالقیام متقوم هذه ال -

  والهیئات التابعة للوصایة.

عة لوزارة ل التابكالاستثمار الرشید والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهیا -

  .والأوقافالشؤون الدینیة 

 أو والأوقافة لدینییصدرها إلیها وزیر الشؤون ا لتيالتحقق من تنفیذ القرارات والتوجیهات ا -

  یة.سمالهیاكل الر 

  وإعداد تقاریر دوریة عن ذلك. وتفقدهامتابعة مشاریع استغلال الأملاك الوقفیة،  -

مهمة  أیة تصوري أو عملفتشیة العامة نیابة على ذلك القیام بأي مویمكن أن یطلب من ال -

ر ت ونیوضعیات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحیا راقبة ملفات محددة أومظرفیة ل

  .والأوقافالشؤون الدینیة 

نوفمبر  20 :مؤرخ في مشتركالوقفیة، بقرار وزاري  المركزیةؤسساتي للإدارة مال البناءكلل  ولقد

 146-2000م: قر  تنفیذي) من المرسوم ال07بحیث وتطبیقا لنص المادة السابعة ( ،م2001

تنظیم  ى، إل2001نوفمبر  20 فيالسالف ذكره، یهدف هذا القرار الوزاري المشترك الصادر 

                                                 

(1): مرسوم تنفیذي رقم: 2000-371 المؤرخ في :18 نوفمبر 2000، یتضمن إحداث المفتشیة العامة في وزارة الشؤون الدینیة 

.2000نوفمبر  21الصادرة بتاریخ ) 69(والأوقاف، وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد   



  الفصل الثاني                                                            ادارة الاملاك الوقفیة ومنازعاتھا

 

66 
  

 استحدث مكاتب على مستوى بحیثبوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف،  المركزیةمكاتب الإدارة 

  :دیر الأوقاف كالآتيمالفرعیة التابعة ل المدیریات

  ملاك الوقفیة وتسجیلها.المدیریة الفرعیة للبحث عن الأ .1

  ملاك الوقفیة وتسجیلها.الأمكتب البحث عن . 

  تب الدراسات التقنیة والتعاون.مك.    

  مكتب المنازعات..    

  التالیة:كاتب مالوقفیة، وتتكون من ال الأملاك لاستثمارالمدیریة الفرعیة  .2

  الوقفیة. الأملاكمكتب استثمار وتنمیة .    

  الوقفیة. كموارد ونفقات الأملا تسییرمكتب .    

  مكتب صیانة الأملاك الوقفیة..    

  :فرعیة للحج والعمرة، وتتكون من مكتبینة الیالمدیر . 3

  بعة عملیات الحج.تامكتب تنظیم وم .  

  مكتب متابعة عملیة العمرة..   

شاكل مالعدید من ال یطرحإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة في الأسلوب المركزي  انتهاجأن  غیر

ها ن، مظهرمغیر  في تسییس الإدارة العلیا(المركزیة) للوقف وتتجلى هذه المشكلة مشكلة أهمها

الحكومة  و فيعض جمع لحكم منصبه بین صفته السیاسیة، إذ هوی الجزائر في الأوقاف"وزیر "أن 

ارته، تدیرها وز  لتيالناظر على جمیع الأوقاف ا ة، إذ هوریس الوزراء)، وبین صفته الإدال(مج

  بحكم القانون.

طاقته  كاملب الوقف ام ظن بتوظیفوم وزارته، وعادة ما یق فيات حكومته سوهو ملزم بتطبیق سیا

 یانالأح بعض فيالخروج  ىلو أدى ذللا، إل تىوالمادیة ق خدمة توجیهات السلطة، حالرمزیة 

  الواقفون. شرطما  فعلى القوس الشرعیة للوقف، وتخییر مصارفه بخلا

لحالة  هالجزائر، ذلك أنها تعرض فيشكلة التسییس هاته تعكس سلبا على نظام الوقف كما أن م

معدل التغییر،  وما یزید فيالبلاد  فيالسیاسیة، وما أكثرها  والتغیراتالتقلبات  ىالاستقرار وإلعد 

والخطط  شروعاتمالبرامج والتغییر الوزراء ذاتهم، بحیث انه مع كل وزیر جدید یعاد النظر في 

بل أن قات طویلة، لفتر  له، مما یربك الإدارةی، أو تعدأو إلغاؤهالتي سبقته، فیجري تعلیق بعضها، 

  ر الوزیر فتعود حالة الارتباك من جدید وهكذا.تغیتعود للانتظام ثانیة، وسرعان ما ی

  اللامركزیة). (المصالح :للوقف المحلیةرقابة الإدارة  :ثانیا
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الجزائر، ي ف الأوقافمن خلاله فكرة  تنظیم  إن التنظیم اللامركزي یعد الوجه الثاني الذي تبرز

 ن الدینیة والأوقاف على مستوىو شكل نظارة الشؤ  في أنهذا الش فيرة اللامركزیة وتظهر صو 

 يفوإدارة وجرد كل الأملاك الوقفیة الواقعة  بتسییررة منوطة ثیأوكلت لها مهاما ك التيكل ولایة، 

مهمته  يیة والذار كل مقاطعة إد فيل للأوقاف یوك بتنصیبإطار اختصاصها الإقلیمي، وذلك 

  مراقبة مواقع الملك الوقفي ومتابعة كل أعمال الأملاك الوقفیة.تتمثل ة یالأساس

 -81ولقد أنشئت سابقا نظارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة، بموجب المرسوم التفیذي رقم: (

، والذي نص على إنشاءها وتحدید تنظیمها وعملها، ولقد 1991مارس  23) المؤرخ في 86

فصلین، تضمن الفصل الأول الصلاحیات والمهام، أسندت من خلاله احتوى هذا المرسوم على 

  ثمانیة مهام أساسیة للنظارة على المستوى الولائي، أما الفصل الثاني فیتضمن التنظیم والتسییر.

  ) مصالح وهي: 03الولایة، من ثلاث ( في والأوقافالدینیة  الشؤونمدیریة  نوتتكو 

  بة.حاسمن والوسائل والیمدستخمال مصلحة -

  والأوقافالدینیة  والشعائرالإرشاد مصلحة  -

  التعلیم القرآني والتكوین والثقافة الإسلامیة.مصلحة  -

لهذه المدیریات  المحكمهام بغیة التسییر مع بینها الز مكاتب تتو على وتشتمل كل الصالح المذكورة 

تب المتفرعة مكاوتسهیل الرقابة على الملك الوقفي عبر مصلحة الأوقاف ویرأس تلك المصالح وال

یم المناصب العلیا المرتبطة بتنظعنها، رئیسا لكل مصلحة، ورئیسا لكل مكتب، حسب قائمة 

ها وضبطها عتم وض التي، هذه القائمة  والأوقاف ة التابعة بوزارة الشؤون الدینیةیز الصالح اللامرك

ناصب مدد قائمة الحی، الذي 1997ینایر  14 رخ في:، المؤ 34-97 :رسوم التنفیذي رقممبموجب ال

  .)1(اة لوزارة الشؤون الدینیة وشروط الالتحاق بها وتصنیفهبعصالح اللامركزیة التامال فيالعلیا 

رسوم بناء مهذا الفینصوص علیها مناصب المال فيویتخذ وزیر الأوقاف قرارات التعیین 

  الولایات. فيعلى اقتراح نظارة الشؤون الدینیة 

أهمها  تعدیلاتالسالف الذكر عدة  200-2000یذي رقم: رسوم التنفمهذا وقد حمل ال

نه ترقیة أالولایات، وتنفیذ كل تدبیر من ش في والأوقاف الدینیةلتطویر مدیریات الشؤون  سعيال

  ودفعها. والأوقافنشاطات الشؤون الدینیة 

                                                 
  .1997ینایر  15) الصادر بتاریخ 04العدد ( ، ریة الجزائریةنشر بالجریدة الرسمیة للجمهو  :)1(
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رسوم مال يفمن ضعفه المهام  رث، بحیث بلغت أكالأوقافكما تضاعفت صلاحیات مدیریة 

بالأملاك  یتعلق ا)، بحیث خصمت خمس مهام أساسیة على عاتق المدیریة فیمالملغىسبقه ( الذي

  :في الآتيالوقفیة، نجملها 

 ٠الوقفیة، واستثمارهاك على حمایة الأملا مراقبة التسییر والسهر -

  .الأوقافؤسسات العاملة تحت وصایة قطاع متنسیق أعمال ال  -

لرأي ك الوقفیة وإبداء الاارس القرآنیة ومشاریع الأمدمالمقترحة لبناء ال المشاریعمراقبة  -

  بشأنها.

  .المقترحةاریع مشتعلقة بالموافقة الصریحة المإعطاء ال -

والتنظیم  عیالتشر  یمنحها لتيدود احال فيملاك الوقفیة واستثمارها إبرام عقود إیجار الأ -

  بهما. لعمو مال

وجردها  عنها والبحثالوقفیة، وحمایتها الأملاك  تسییر لىع السهر في ةثل هذه الرقابتتمكما 

  به. لعمو مم الیظتنطبقا لل إداریا وتوثیقها

لك مال موقع على صعید مقاطعته تحت إشراف ناظر الشؤون الدینیة الأوقافوكیل  ویراقب

) 11) و(10( لأحكام المادتین یقاأعمال نظارة الأملاك الوقفیة، ویراقبها، وذلك تطب ویتابعالوقفي، 

 الأملاكیحدد شروط إدارة الذي  01/12/1998في: المؤرخ 381-98 :یذي رقمفوم التنمن الرس

  یات ذلك.فالوقفیة وتسییرها وحمایتها وكی

ر یزال أكثلا  نهالجهاز الإداري للدولة، إلا أ في الأوقافمن إدماج قطاع  الرغم وعلىأنه  غیر

  امج التحدیث، والإصلاح الإداري.تخلفا، وحرمانا من بر  القطاعات الحكومیة

لومات عملاوإدخال تقنیة  تحدیث إدارة أوقافها في نجحت مؤخرا التيذلك أنه ومقارنة بالدولة 

لتدارك  ر لا زالت تسعىئزاجتطورة إلیها، مثل الكویت وبعض الدول الخلیجیة الأخرى، فإن المال

لدینا تواجه  الأوقافإدارة  ث تجدلوب، بحیمطستوى المإلا أن جهودها لا تزال دون ال الأمر

ة التي دمالوقفیة ووثائقها وطول ال للأملاكر شامل صة، ومنها مثلا عدم وجود حصمشكلات عوی

  ة.المختلف بمصالح هذه الأملاك وشؤونها المتعلقةإنهاء معاملة واحدة من العاملات  یتطلبها

   :یجار الأملاك الوقفیةإلثالث: امطلب ال

بالصیانة  المتعلقةجار والأعمال یها مفهوم واسع، إذ تشمل الإدارة كل من الإإن إدارة المال ل

القانون  فقهاءستعمالا لأن وا أهم هذه الأعمال وأكثرها تداولا فظ، ویعتبر الإیجارحوالرعایة وال

  ."حاریالإ أحسن أسلوب لإدارة المال هو"ن: أیقولون ب
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 معلومة بعوض حة،على منفعة مقصودة مبا عقد(الاصطلاح الفقهي مفاده أنه:  فيجار یوالإ

  علوم).م

الجزائري أن الإیجار  ذي) من القانون ال467المادة ( في، فقد ورد القانونيالاصطلاح  فيأما 

  .والمستأجرؤجر مبمقتضى عقد بین ال ینعقد

 دة معینة لقاءمجر من الانتفاع بشيء معین لأستمفالإبحار عقد یلتزم بموجبه المؤجر بتمكین ال

  أجر معلوم.

لة تأجیر أسم ص أوردنال أننجد ب 1991سنة  الصادرتعلق بالأوقاف مالقانون ال ىإل وبالرجوع

الأملاك الوقفیة وفقا  تؤجر) منه، بحیث نصت على انه: (42الوقفي، من خلال المادة ( الملك

 موضوعالا أن هذه المادة اتصفت بالشمولیة، لیتم معالجة هذ غیر، ریعة الإسلامیة)شلأحكام ال

من جوانب عدة، مما یفید وأن بدل الإیجار  381-98: المرسوم التنفیذي رقم إصدارمن خلال 

    وارد الوقفیة.مأحد أهم ال الوقفي یعتبر

 یلصملاك الوقفیة، بشيء من التفلأإیجار ا طرق ىإل بلمطهذا ال فيلذلك سوف نتطرق 

  لیة:العناوین الفرعیة التاعبر  الإیجار ذاه آثار إلقاء الضوء على ثمالوقفي،  من خلال الإیجار

  :طرق إیجار الأملاك الوقفیة اولا:

رقم:  يمن المرسوم التنفیذ 30إلى  22عند المواد المتعلقة بإیجار الوقف، الواردة في المواد من 

السالف ذكره، یتبین جلیا، موقف المشرع من كیفیة إیجار هذه الأملاك بالذات، والتي  98-381

  )1(.الإیجار عن طریق المزاد، والإیجار بالتراضي ي أسلوبین هما:تنحصر ف

  إیجار الأملاك الوقفیة عن طریق المزاد: -أ

) 22لقد جعل المشرع إیجار هذه الأملاك یتم عن طریق المزاد، كقاعدة عامة طبقا لنص المادة(

ملك الوقفي سواء المذكور أعلاه، بتأكیدها على أنه یؤجر ال 381-98من المرسوم التفیذي رقم:

كان بناء أو أرض زراعیة أو مشجرة عن طریق المزاد، ویحدد السعر الأدنى بإیجار المثل، 

وعن طریق الخبرة بعد المعاینة واستطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك الدولة أو 

    الجهات الأخرى المختصة.

مجلس الخبرات على أساس دفتر  ویجري المزاد تحت إشراف ناظر الشؤون الدینیة، وبمشاركة

) من المرسوم 23شروط نموذجي یحدده الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة طبقا لأحكام المادة: (

                                                 
 (1) : براھیمي نادیة، الوقف وعلاقتھ بنظام الأموال، رسالة ماجستیر لكلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 1996، ص 89.
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التنفیذي  السالف الذكر، ویعلن المزاد في الصحافة الوطنیة أو طرق الإعلان الأخرى قبل 

  ) یوما من تاریخ إجرائه.20(

لمؤجرة وحالتها عند تحدید السعر بسعر المثل، مما یجعل وتتم مراجعة طبیعة الأملاك الوقفیة ا

سعر الإیجار معرض لأن یقل عن سعر المثل خاصة إذا كان مثقلا بدین أو لم تسجل رغبة 

فیه عند إجراء المزاد، إلا بقیمة أقل من إیجار المثل، ولكن المشرع حصر هذه الأجرة بشرط 

ار المثل، مع وجوب الرجوع إلى إیجار المثل ) إیج4/5واحد، هو أن لا تقل عن أربعة أخماس(

  متى توفرت الفرصة لذلك ویحدد عندها عقد الإیجار.

ویحتوي دفتر الشروط على بیانات العقار الوقفي المؤجر، ومدة الإیجار والشروط العامة 

  والخاصة التي تفرض على المستأجر.

  :إیجار الأملاك الوقفیة عن طریق التراضي -ب

تأجیر استثناء من القاعدة العامة، والمذكورة أعلاه، ولقد أقر المشرع الجزائري هذه تعتبر طریقة ال

السالف ذكره، بحیث أكد  381-98) من المرسوم التنفیذي رقم : 25الطریقة، من خلال المادة(

من خلالها على إمكانیة تأجیر الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم وتشجیع البحث فیه، 

رات ویكون هذا التراضي بعد ترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة وبعد استطلاع وسبل الخب

  ) من هذا المرسوم.09رأي لجنة الأوقاف المذكورة في المادة(

) من 27وینبغي أن یحدد في عقد الإیجار المدة، وإلا كان لاغیا، ذلك أنه وطبقا لأحكام المادة (

ریق بطالملك الوقفي لمدة غیر محددة، حتى ولو تم  المرسوم السالف ذكره، لا یصح تأجیر

  .(وعهنو  يفعقد الإیجار یختلف لحسب طبیعة الملك الوق فيدة مراضي، كما أن تحدید التال

ذلك تطبق  لم یتم، وإن مدتهمن  الأخیرة) 03ویجدد عقد الإیجار خلال الأشهر الثلاثة (

انون قال لمتمم بموجبوا المعدل 1975سبتمبر  26: في المؤرخ 58-75رقم: ر  أحكام الأم

تأجیر هذه  فياة بللمحاالقانون المدني  المتضمن 2005یونیو 20: فيخ ر المؤ  10/05 :مقر 

المتعاقدان على  المشرع أحالل تجاري، فقد حجار منصبا على میأما إذا كان الإ .الأملاك

خ ر ؤ مال 07-01قم: ر نون ) من القا04مضمون المادة( فيذلك، حیث جاء  فيالقانون التجاري 

 1991أفریل  27 في:خ ر ؤ مال 10-91، الذي یعدل ویتمم القانون رقم: 2001مایو  22: في

التجاریة  حلاتموال للسكن المعدة یة فحلات الوقمال إیجارتعلق بالأوقاف بأنه تخضع عقود موال

ي.والقانون التجار  المدنيلأحكام القانون 
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  منازعـات الـوقف:  الثاني المبحث

د منازعات الوقف من بین المواضیع المعقدة، نظرا لصعوبة موضوعها وكذا ما تعرضت له تع

الأملاك الوقفیة ماضیا وحاضرا من استیلاء وتجاوزات أدت إلى فقدان الكثیر منها، فقد تم 

إنشاء أجهزة قضائیة تختص بالفصل في هذه المنازعات ووضع مجموعة من الضمانات التي 

في  هیة وهذا ما سنتناولمرفق العدالة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونتكفل السیر الحسن ل

  :التالیة المطالب

   )1(المطلب الأول : أسباب منازعات الوقف 

لم یورد المشرع الجزائري مفهوما للسبب، فوجب الرجوع إلى الفقه الذي یرى أن السبب 

من خلال هذا التعریف  ءاتهمعبارة عن مجموعة وقائع یعتمد علیها الخصوم تأییدا لادعا

  بعض من أسباب منازعات الوقف.  نحاول استخلاص

إن من أبرز الأسباب، تصرفات النظار المضرة بحقوق المستحقین وكذا إهمالهم في إدارة العین 

والعنایة بها، مما یؤدي إلى ضعف الغلة واضطراب الوقف أو ضیاع بعض أعیانه، كما أن 

 نظار واشتراكهم في إدارة الوقف یضر أكبر ضرر بمصالح التجربة أثبتت أن تعدد ال

الوقف، ومستحقیه، لذلك كان الأصل ألا یقام على الوقف أكثر من ناظر واحد، إلا إذا اقتضت 

  المصلحة غیر ذلك، فإذا تعدد النظار فإنه یجوز للمحكمة توزیع الأعباء وقسمتها على النظار. 

 أمور استعجالیه: المنازعة الوقفیة المتعلقة بأولاً 

قد تدخلت نظارة الشؤون الدینیة، وأقامت اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، فرفعت 

 والبناء  )2(بذلك دعوى استعجالیة بغرض وقف تنفیذ القرار القاضي بقسمة أراضي مورثهم

فوقها، والتصرف فیها، فحین كان ذلك مخالفا لإرادة المورث، حیث حبس جمیع أملاكه  

ه، لذلك فلا یجوز لهم استغلالها والانتفاع بها دون التصرف فیها أو قسمتها لهذه على ورثت

  )3(الأسباب قرر ا لمجلس تأیید الحكم المستأنف

  : المنازعة الوقفیة المتعلقة بعقد الإیجار اً ثانی

  وقائع هذه القضیة دائرة بین ناظر الشؤون الدینیة كمدع ضد شخص مدعى علیه، فالتمست

                                                 

 الإبراهیمي، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، (د.س)، ص67. أحمد (1) : محمد

 .71، ص2001حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، طبع دار هومة(2) 

 سطیف. قضاء ،  مجلس 18/12/1999:بتاریخ  صادر قرار 384/99:رقم  قضیة )3(
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الحكم بإلغاء عقد الإیجار بینها وبین المدعى علیه محل سكن هذا الأخیر الذي أخل  المدعیة

من قانون  26،22بالتزاماته، وذلك بعدم دفع مبلغ الإیجار مع المطالبة بالتعویض المادة 

الإجراءات المدنیة، وقد صدر حكم غیابي ضد المدعى علیه، یقضي بإلغاء عقد الإیجار وإلزامه 

 .              )4(یجار المتأخر، مع تحمل المصاریف القضائیةبدفع قیمة الإ

 : المنازعة المتعلقة بالتراجع عن الوقف  اً ثالث

طالب المدعى في هذه القضیة بنقص وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، 

، 11/03/1992والقاضي بإلغاء حكم محكمة "بئر مراد رایس" الذي أبطل الحبس المؤرخ في 

كما طالب من جدید برفع دعوى إبطال الحبس المذكور، حیث أن المرحوم زوج المطعونضدها 

 ع، ولم ینظر على أنه لتلك المحبس علیها، وعلیه فطلاقه لها یعتبرجأقام الحبس موضوع الترا

  .)5(بمثابة تراجع في الحبس، وهذا ما یوجب نقص القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر

 ني: موضوع منازعات الوقفالمطلب الثا

موضوع الدعوى هو الحق المراد حمایته، فكل دعوى لابد من أن یكون لها موضوع، هذا الأخیر 

الذي اعتدى علیه من غیر ذي حق، مما یدفع إلى اللجوء إلى القضاء لاستعادة هذا الحق 

ع دعوى موضو  وحمایته بالطرق القانونیة، فلا یتصور قیام دعوى من غیر موضوع،  ومن أمثلة

 الوقف ما یلي :   

 : إبطال التصرف في الوقفأولاً 

على عدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي  91/10من قانون  23حیث نصت المادة 

المنتفع به بأي طریقة من طرق التصرف، وهو ما استندت إلیه محكمة أول درجة ببوسعادة، 

الملكیة على أساس التقادم المكتسب حین قضت بإبطال عقد الشهرة المتضمن الاعتراف ب

 .    )6(على عقار محبس لصالح زاویة الهامل

 : حمایة الأموال الموقوفةاً ثانی

                                                 

 العلمة. محكمة المدني 1992/2903،  القسم:بتاریخ  الصادر 92/420 الحكم :رقم  قضیة(4)

 .العلیا والمواریث، المحكمة الشخصیة الأحوال غرفة 1998/05/19 عن:بتاریخ صادر 98/9256 قرار:رقم قضیة(5) 

 .56نشرة القضاة العدد  105ص  16/07/1997قرار صادر بتاریخ:  ، 57310ملف رقم   )3(
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تتلخص وقائع هذه القضیة في أن المستأنف علیهم قاموا بتحویل المحل المتنازع علیه من مسجد 

 .  )7(زاعالنإلى مقهى وتم القضاء بطرد المعتدي وكل شاغل باسمه من المحل موضوع 

 : استبدال العین الموقوفةاً ثالث

على أنه لا یجوز أن تعوض عین موقوفة أو تستبدل بها  91/10من قانون  24تنص المادة 

 ا آخر إلا في الحالات التالیة:   ًملك

 إذا تعرضت للضیاع أو الاندثار.    -

 حالة فقدان الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه.  -

كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما تسمح به  حالة ضرورة عامة -

 الشریعة.

حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف شریطة تعویضه بعقار یكون مماثلا له أو  -

 أفضل منه. 

فالاستبدال من أصل صمیم الوقف إلا أنه یمس بمحل عقد الوقف نفسه، ویمس بالأصل لأن 

  )8(أصل الوقف هو ذات عقد الوقف. 

  المطلب الثالث: أطراف المنازعة

عند لجوء شخصین ثار بینهما نزاع إلى المحكمة لحسمه یجعل منه متقاضیین، حیث یصبح 

أحدهم مدعیا والأخر مدعى علیه فتقوم الخصومة أو المنازعة التي قد تمتد إلى أطراف أخرى 

 .  )3( عن طریق الإدخال أو التدخل

                                                 

 .16/01/1994 قرار صادر بتاریخ 97512ملف رقم(7) 

،  ، (د.س)3 ط ي،  منازعات الأوقاف والأحكام والنظام القانوني لأملاك الدولة، منشأة المعارف الاسكندریة، عبد الحمید الشوارب )2(

 .     80ص
 .    270،  ص1995الدكتور الغوثي بن ملحة،  القانون القضائي الجزائري،  دیوان المطبوعات الجامعیة،   )3(

 . الإداریة المحكمة العلیا الجزائر عن الغرفة 23/11/1993بتاریخ  96675ملف رقم: )4(
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رفي الوقف من واقف وموقوف علیه كما قد یكون ناظر تتمثل أطراف منازعة الوقف في ط

الوقف طرفا في المنازعة وقد یتعدد المدعون أو المدعى علیهم من ذات الوقت، وهذا نتطرق 

 إلیه بالشكل التالي:  

 :الواقف    أولاً 

الواقف في منازعة الوقف قد یكون مدعیًا أو مدعى علیه، فیكون في الوضع الأول مثلا في 

لتراجع عن الوقف، فهو الذي یباشر إجراءات الدعوى لذا فإنه یشترط فیه الصفة والأهلیة مسألة ا

  من القانون المدني الجزائري.   40طبقا لنص المادة 

ویكون الوضع الثاني في حالة حبسه لعین أو مال في مرض الموت مثلا، إذ أن هذا 

  .)1(سرة الجزائريمن قانون الأ 215و 204التصرف یعتبر باطلا وفقا للمادتین 

  علیه الموقوفثانیاً :

و الجهة التي یحددها الواقف عن عقد الوقف، والذي قد یكون شخصا طبیعیا ویشترط ه

فیه الوجود والقبول وقد یكون معنویا. فإذا كان في هذا الوضع طرفا في المنازعة، فیشترط 

قوف علیه د یكون المو فیه نفس الشروط الواجب توافرها في الواقف، الصفة والأهلیة. وق

 مدعیا كما في حالة رفع دعوى من الإناث في حالة الحبس على الذكور فقط.  

أما إذا كان الموقوف علیه مدعى علیه ففي هذه الحالة یكون معفًیًا من عبء الإثبات، ویمكنه 

 ةتوسیع الخصومة عن طریق طلبات مقابلة كأن یكون الورثة الموقوف علیهم مدعى علیهم  نتیج

 قیامه بالتصرف في الملك الوقفي بالبیع أو القسمة.  

 :الناظر  اً ثالث

اع عند وجود ادعاء ضد مدیریة نز ك الوقفیة، وقد یكون طرفا في الهو من یتولى إدارة الأملا

الشؤون الدینیة، ویشترط فیه توفر شروط رفع الدعوى، وفي هذا ا لمجال قد یكون الناظر مدعیا 

                                                 

 عن 16/12/1995في  صادر حكم 310/95رقم  القضیة 255/256ص  الوثائق قسم 2001سنة  01العدد  القضائیة لةلمجا)  1(

 . سطیف لولایة الدینیة الشؤون نظارة حشو علیه دعيمال بین ولمان عین محكمة

الدعوى  قبول بعدم قضى والذي سطیف قضاء مجلس بوعریریج برج محكمةب المدني القسم عن 03/08/1998في  صادر حكم)  2(

 .شكلا بقبولها یقضي سطیف قضاء الإداریة الغرفة عن 11/11/2002رقم  صادر والقرار الصفة لانعدام
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المطالبة بإلغاء عقد الحبس الذي تم لصالح المدیریة بموجب عقد رسمي في نزاع یدور حول 

 ل موقوف. نز مشهر، كما قد یكون مدعى علیه في نزاع دائر حول طلب إخلاء م

وتثار إشكالیة حول ما إذا كان لمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف الصفة والمصلحة والأهلیة في 

  جوع إلى الجانب العملي نجد أنه أعطانا حكمین متعارضین.مباشرة دعوى الوقف بنفسها أولا، وبالر 

حكم یقضي بأن لها الحق في مباشرة الدعوى، والآخر یقضي بعكس ذلك رفض الدعوى شكلا 

 .)2(لانعدام الصفة والأهلیة على أساس عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة

 : الغیر  اً رابع

لها فقط، بل قد تتعدى إلى أطراف أخرى عن إن الخصومة قد لا تنحصر بین الأطراف الأصلیة 

طریق التدخل والإدخال، أما المتدخل في الخصام إذا كانت له مصلحة في الخصومة فهو یتدخل 

إرادیا إما بانضمامه إلى جانب أحد الخصوم ضد الأخر، أو یهاجم أطراف الخصومة جمیعا، 

 .  )9(ویدعى الحق الثابت فیها بأنه له

قاؤه مرهون بالدعوى الأصلیة، فإذا انقضت هذه الأخیرة بأي سبب كان امي بظوالتدخل الن

 ینقضي معها على عكس التدخل الذي هو مستقل عنها.  

"أما الإدخال فیقصد به إدخال شخص أجنبي عن الخصومة لدیه وثائق ومستندات تفید القضیة 

داد عدد كمة، وبالتالي یز التي أدخل فیها بصفة جبریة، وذلك بناء على طلب أحد الأفراد أو المح

 .  )2(من قانون الإجراءات المدنیة" 85الأشخاص في الخصومة المادة 

ویسري هذا الإجراء على منازعات الوقف وهذا تبین من خلال الاستئناف المرفوع من طرف 

جماعة ورثة، للذین طلبوا من المحكمة إلغاء الخبرة التي قام بها موثق، والتي تقضي بأن عقد 

س والرهن باطل لأن المحل غیر محدد وأن المحبس لم تكن له أوراق رسمیة متعلقة بالعقارات الحب

والمنقولات الموقوفة، وقد كانت والدة المستأنف مدخلة في الخصام ذلك أن زوجها المحبس قد 

                                                 

 .  291ص، سابق مرجع ، الغوثى بن ملحة الدكتور(1)  

 ، . أنظر كذلك الدكتور الغوثى بن ملحة223ص ، 04عدد  1989م ق   09/06/1984مؤرخ في  35467قرار رقم  (2)

 .  358 ، نفسه المرجع

 عن مجلس قضاء بجایة.   30/06/1999الصادر في:  1809/98قرار رقم:  (3)
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اع على اسمها بموجب عقد رسمي توثیقي، ولیس لأي أحد علاقة ز نوضع عقد الحبس محل ال

  .  )3(لا بعد وفاتها، بالإضافة إلى سبق الفصل في الدعوى لعدم التأسیسبهذا العقد إ

 : الهیئـات القضائـیة المختصـــةالرابع  المطلب

الاختصاص أو ولایة القضاء هو السلطة التي تملكها الجهات القضائیة بالحكم بموجب القانون 

صاص الجهة بوقفها في المنازعات المعروضة علیها ویحدد الاختصاص إما بحسب مدى اخت

من حیث الولایة القضائیة وهو ما یسمى بالاختصاص الولائي وإما بحسب التواجد المكاني في 

المنازعة، وهو الاختصاص المحلي وإما بحسب نوعیة القضایا المعروضة على مختلف أقسام 

، وقد استعرضت كل ما یخص الاختصاص بنوعیه )10(وطبقات القضاء، وهو الاختصاص النوعي

 من خلال:  

 الاختصاص المحلي  -أولا

أن المحاكم التي یقع من دائرة اختصاصها محل الوقف  91/10من قانون  48ورد في المادة 

هي المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالملك الوقفي، غیر أن هذه المادة لم تفرق بین ما 

 إذا كان محل الوقف منقولا أو عقارا.  

من قانون الإجراءات المدنیة الفقرة  08قف عقارا فحسب ما جاء في المادة فإذا كان محل الو  

الثانیة منها فإن الدعاوى المتعلقة بالعقارات الموقوفة أو الأشغال المتعلقة بهذه العقارات أو الدعاوى 

نا ، أما إذا كان محل الوقف منقولا، فإن)2(ترفع أمام محكمة موقع العقارفإنها المتعلقة بإیجارها، 

نصت على أن انعقاد الاختصاص یكون للمحكمة التي یقع  91/10من قانون  48نجد المادة 

  في دائرة اختصاصها تواجد هذا المنقول.  

من قانون الإجراءات المدنیة أعطت الاختصاص للمحكمة التي یقع  01الفقرة  08غیر أن المادة 

ة خاص یقید العام فإن الأموال الموقوففي دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه، وتبعا لقاعدة ال

المنقولة یعود الاختصاص فیها للمحكمة التي یقع في دائر تها المال المنقول الموقوف، أما إذا 

كان محل الوقف تنفیذ التزام تعاقدي، كالتراع الذي یثور بین عامل الوقف والهیئة المكلفة بتسییر 

                                                 

 .4 ص ،مرجع سابقالغوثى بن ملحة، القانون القضائي الجزائري،  الدكتور  (1)

 .120 ، ص 02 ، عدد 1998ن م ق 08/12/1989 مؤرخ في :171793(2) قرار رقم 
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المتعلق بعلاقات  91/11المدنیة وكذا قانونمن قانون الإجراءات  08الوقف، فحسب المادة 

العمل الجماعیة، فالاختصاص ینعقد للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تواجد 

 )3(.المؤسسة إذا كانت ثابتة

أما إذا كان الالتزام عبارة عن تنفیذ عقد مقاولة للقیام بعملیة تورید لزاویة معینة، فإن الاختصاص 

اقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق وتنفیذه في مكان أحد الأطراف ینعقد للمحكمة الو 

 من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري).    09مقیما في ذلك المكان (المادة 

ائرة المتعلقة بالأملاك الوقفیة، فتنتظر أمام المحكمة الواقع في د الاستعجالیةوبالنسبة للقضایا 

  )4(.التدبیر المطلوب اختصاصها مكان المشكل أو

 الاختصاص النوعي    :ثانیا

یتحدد الاختصاص النوعي حسب نوعیة القضایا المطروحة، عادیة كانت أم إداریة تبعا لتوضیحه 

 التالیة:  النقاط في 

    اختصاص القضاء العادي 

قسم لمنازعات الوقف العادیة، هي التي تقوم بین أطراف عادیین، ویعود الاختصاص فیها إما ل

المدني باعتباره الولایة العامة للقضاء، أو أمام قسم الأموال الشخصیة، باعتبار الوقف موضوعا 

  وقوفا.  اع عقارا منز م القسم العقاري إذا كان محل المن المواضیع التي تناولها قانون الأسرة، أو أما

ة عند رفع دعوى لم تكن تثار إشكالی 2003حیث نلاحظ أنه قبل صدور قانون المالیة لسنة  

من دعاوى الوقف أمام هذه الأقسام في شأن رسوم رفع الدعوى، إلا أنه بعد صدور هذا القانون 

أصبحت الدعاوى ترفض في أحد هذه الأقسام، لیس لعدم الاختصاص، وإنما لعدم دفع الرسوم، 

 وهذا فیما یتعلق بالوقف الخاص.  

من قانون  44یة من هذه الرسوم طبقا لنص المادة أما المنازعات المتعلقة بالوقف العام فهي معف

كون الوقف عمل خیري تبرعي تعبدي حیث تفصل هذه الأقسام في دعاوى الوقف بأحكام  91/10

                                                 

  .86 المحدد للرسوم رفع الدعاوى الجریدة الرسمیة العدد 25/12/2002، المؤرخ في: 2003(3) : قانون المالیة لسنة 

 .99، ص04، ق م ، عدد 08/01/1989 مؤرخ في : 88818(4) : قرار رقم :
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ابتدائیة قابلة للاستئناف أمام الجهة القضائیة المقابلة لها في ا لمجلس القضائي، وهي للنقض 

 أمام المحكمة العلیا.  

لدعوى فهي نفس إجراءات الدعوى العادیة طبقا لقانون الإجراءات أما عن إجراءات رفع ا

 وهذا ما یتم بیانه في الفروع التالیة:   )1(المدنیة،

    اختصاص القضاء الإداري 

 تعد منازعة إداریة كل منازعة یكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون العام 

 )، تخضع في تكییف اختصاصها لأحكام المادة (الدولة، الولایة، البلدیة، مؤسسة عمومیة إداریة

من قانون الإجراءات المدنیة، وعلیه ترفع منازعات الوقف الإداریة أمام الغرفة الإداریة  07

 المختصة طبقا لما هو معمول به، والتي تفصل فیها بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة.  

صادرة عن الولاة، والطعون الخاصة بتفسیر أما فیما یخص الفصل في الطعون في القرارات ال

ومدى شرعیة هذه القرارات الصادرة من الولاة ، فینعقد الاختصاص للمجالس القضائیة الجهویة 

الخمسة، في حین أن الطعون بالبطلان ضد القرارات الصادرة عن رؤساء ا لمجالس الشعبیة 

اصة بتفسیرها ومدى مشروعیتها البلدیة، وعن المؤسسات العمومیة الإداریة، والطعون الخ

والمنازعات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

القاعدة أن الجهات (.)11(الإداري والرامیة لطلب التعویض، فیعود الاختصاص للمجالس القضائیة

المنازعات الإداریة، وهي لا تحتاج إلى  القضائیة الإداریة هي صاحبة الولایة العامة في مجال

نص خاص لممارسة اختصاصها، بینما لا یجوز للمحاكم العادیة الفصل في أي نزاع إداري إلا 

بموجب تخویل قانوني، أي نص صریح، لأن اختصاصها بأتي على سبیل الاستثناء، فالاستثناء 

   )كما هو متعارف علیه یحتاج دائما إلى نص خاص یقرره.  

 ما الدعاوى التي یكون فیها وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف طرفا فیحدد الاختصاص كالتالي:         أ

                                                 

 .  182، ص01 عدد 1989  م ق30/05/1983  مؤرخ في 31432(1) : قرار رقم 

 مجلس قضاء سطیف الغرفة الإداریة.   2000/  6652قرار رقم:  99/ 96رقم: قضیة  )1(
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إذا ظهر الوزیر مظهر السلطة والسیادة، أي أن یعمل باسم ولحساب الدولة، وبالتالي یعد شخصا 

طبقا لنص  )2(من أشخاص القانون العام، فترفع الدعوى أمام مجلس الدولة باعتباره سلطة مركزیة

 من قانون الإجراءات المدنیة.  231المادة 

أما إذا لم یظهر بمظهر من مظاهر السیادة سواء كان مدعیا أو مدعى علیه، فإن الدعاوى التي 

 یكون طرفا فیها ترفع أمام الجهة القضائیة العادیة حسب الاختصاص القضائي.  

شره، لتبلیغ القرار المطعون فیه، أو من یوم نترفع دعوى الوقف الإداریة خلال أربعة أشهر التابعة 

وعلى إثر ذلك تقوم العدالة باستدعاء الأطراف لمحاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر طبقا 

 من قانون الإجراءات المدنیة.  169للمادة 

وفي حالة عدم الصلح یرجع الملف لكتابة الضبط، حیث یصدر القرار وهو قابل 

  یر قابل للمعارضة في خلال شهر واحد من تاریخ التبلیغ. للاستئناف، لكنه غ

من قانون  171للإشارة فإن الاستئناف لا یكون سببا في توقیف الأحكام طبقا للمادة 

  الإجراءات المدنیة.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(2) أنظر الدكتور عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني. نظریة الدعوى 

264، ص1995الإداریة، نشر دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة    .  
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 ةــــــــــــــالخاتم

لقد كان الوقف وما یزال من أهم النظم الأولى في الشریعة الإسلامیة، فقد ساهم بجلاء في       

تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وشكّل من خلال خصائصه، ومرونة أحكامه حقلا خصبا 

ارة الخیریة، بل كان ممولا هاما للحضللإبداع الإنساني في مجال توفیر المنافع والخدمات والأعمال 

الإسلامیة ومقوم من مقوماتها، إلا أن هذا الدور تراجع بشكل كبیر نتیجة للممارسات الخاطئة 

على الأوقاف من قبل العاملین على الوقف أو من الذین استغلوه لمصالحهم الشخصیة فأدى به 

ماعي رة الاهتمام به لإعادة دوره الاجتإلى ضعف التراكم الرأسمالي الوقفي، مما یستدعي إلى ضرو 

  والاقتصادي لیحقق ما هو مطلوب منه، لذا لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالیة:

إبراز أهمیة الوقف في الحیاة الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة، بتبیان المعالم الوقفیة التي   .1

جدید، من خلال التّفكیر في تطویره واستغلال  كانت موجودة في الجزائر لمحاولة بعثها من

ثرواته وتثمیرها، وإشراكه في عملیة التنمیة الشاملة وإدخاله الدّائرة الاقتصادیة حتى لا تبقى 

  .أعیانه وممتلكاته عرضة للإهتلاك

إبراز جملة من الآلیات التمویلیة والعقود والأسالیب الاستثماریة التي یستمد معظمها من   .2

الإسلامیة، باعتبارها روح العمل الوقفي ومصدره المادّي، وقد لوحظ أنّ معظم تلك  الشریعة

الصّیغ والأسالیب لم تعط نتائج إیجابیة لعدم إمكان تطبیقها على أرض الواقع بسبب عدم 

 .توفّر منظومة مالیة، وبنكیة تشجّع الاستثمار والتمویل في هذا المجال

یة جمیع القطاعات وتلبیة كل الحاجیات التي یحتاج إلیها صارت الدّولة الیوم عاجزة عن تغط .3

أفراد المجتمع، كما أن القطاع الخاص لم یعد مستعدا للمشاركة في المجالات الخدمیة التي 

لا تعود علیه بالرّبح بسبب نقص المبادرات الخاصة، لذا من واجب الدولة استغلال واستثمار 

لأعباء عن میزانیتها المالیة، لأن الوقف یعمل على الأملاك الوقفیة لإمكانیة تخفیف بعض ا

تغطیة بعض الأنشطة والقطاعات الخدمیة كالتعلیم الأساسي والجامعي والتكوین وقطاع 

 .الصّحة
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 كما نحاول من خلال هذه الدراسة تقدیم التوصیات التالیة:      

لال وذلك من خ إیجاد منظومة قوانین وتشریعات فاعلة لتسییر وحمایة الأملاك الوقفي، .1

إعداد دورات تكوینیة مستمرة لوكلاء الأوقاف لتعریفهم بمستجدات موضوع الوقف في 

جانبه الإداري والقانوني والتسییري، وذلك بالاستعانة بأساتذة مختصین، وكذا تهیئة 

الظروف المناسبة أمام الأساتذة المتخصصین لإجراء دراسات وأبحاث مثمرة في موضوع 

  .الاجتماعیة والاقتصادیة الوقف وأهمیته

 .إشاعة ثقافة وقفیة متمیزة من خلال تفعیل دور وسائل الإعلام لاستقطاب أوقاف جدیدة .2

 .إیجاد أسالیب حدیثة لاستثمار الوقف واستغلاله في حل مشكلة الفقر .3

وجوب توفر الإرادة السیاسیة المدركة لأهمیة الوقف، وإقامة دورات تكوینیة لوكلاء الأوقاف  .4

من جانبها الإداري والقانوني والتسییري، وذلك    یفهم بمستجدات موضوع الأوقافلتعر 

 .بالاستعانة بأساتذة متخصصین في هذا الموضوع

عند وضع الدولة أي خطة للنهوض بالأوقاف الإسلامیة، یجب أن تناسب تنمیة الأملاك  .5

ملیة استئناف ع والممتلكات الوقفیة القائمة، والتشجیع على قیام أوقاف جدیدة من أجل

 .التراكمات الوقفیة

بعد عرضنا للأملاك الوقفیة في الجزائر ولأهم الأجهزة التسییریة في وزارة الشؤون الدینیة          

والأوقاف والتي سعى المشرع جاهدا من خلال إحداثها إلى تفعیلها وضبط تسییرها، إلا أن تلك 

 حد ما بسبب صعوبة الحصر الشامل للأوقاف الجهود التي بذلها المشرع الجزائري لم توفق إلى

وتسجیلها، وكذا بسبب العدید من التجاوزات التي تتعرض لها الأوقاف من نهب وتخریب مما 

 یستدعي الاهتمام أكثر بالممتلكات الوقفیة في الجزائر.
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  المتضمن قانون التوجیه العقاري.1990-11-18المؤرخ في  90/25القانون رقم  .9

 المتضمن قانون الاملاك الوطنیة.1990-12-01المؤرخ في 90/30القانون رقم  .10

 المتعلق بالاوقاف.1991/ 27/04المؤرخ في 91/10 القانون رقم  .11

، الذي یتضمن إنشاء صندوق مركزي 1999مارس  02القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : .12

، رقم 1999ماي  02) بتاریخ 32للأملاك الوقفیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد (

98-381. 

المصاریف مهما كانت طبیعة المؤسسة الدینیة "العوائد و 23/03/1843القرار المؤرخ في  .13

  تكون مرتبطة بالمؤسسة الدینیة.

 د وتنظیمه وتسییرهالمتعلق ببناء المسج1991مارس 23المؤرخ 81-91المرسوم التنفیذي رقم  .14

  .وتحدید وظیفته

  .المتضمن إحداث مؤسسة المسجد1991مارس 23المؤرخ في 82-91المرسوم التنفیذي رقم  .15



 

 

 الأملاك إدارةیحدد شروط 1998دیسمبر 01المؤرخ في 381-98المرسوم التنفیذي رقم  .16

  .الوقفیة وتسییرها وحمایتها

من 08یحدد كیفیات تطبیق المادة  2003فبرایر 04المؤرخ في 51-03المرسوم التنفیذي رقم  .17

  المتعلق بالاوقاف.10-91القانون 

، یتضمن الادارة المركزیة 2000و یولی 28:المؤرخ في  146-2000مرسوم تنفیذي رقم  .18

 02-) 38(العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

 .2000یونیو

عدل والمتمم بموجب الرسوم التنفیذي مال 1981ماي  23 فيالمؤرخ  102 -81رسوم رقم مال .19

عاهد الإسلامیة لتكوین الإطارات مالمتضمن إنشاء ال 2002 مبرسبت03 المؤرخ في: 3-02 رقم:

 .الدینیة

  ثانیا: الكتب والمؤلفات العربیة

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد أبو المكارم، لسان العرب، دار المعارف، مصر،  .1

 .1989القاهرة، 

، 1لجزائر، ط، منشورات قصر الكتاب، ا2احمد حماني، استشارات شرعیة ومباحث فقهیة، ج  .2

2001. 

احمد محمود الشافعي، الوصیة والأوقاف في الفقه الاسلامي، الدار الجامعیة، بیروت،  .3

2000. 

 .1995الغوثي بن ملحة،  القانون القضائي الجزائري،  دیوان المطبوعات الجامعیة،   .4

 .1982الوصایا والأوقاف، مؤسسة شباب الجامعة، لبنان،  بدران أبو العینین بدران، أحكام .5

الوقف)، دار هومة للطباعة والنشر -الوصیة -حمدي باشا عمر،عقود التبرعات،(الهبة  .6

 .2004والتوزیع،

خالد رمول، الاطار القانوني والتنظیمي لاملاك الوقف في الجزائر،دار هومة للطباعة والنشر  .7

 .2004والتوزیع، 

وقف في الشریعة الإسلامیة والقانون، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، زهدي یكن، ال .8

 ه. 1388

دون  -الجزء الثالث -بیروت لبنان -دار المعارف –شیخ الإسلام ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى  .9

 سنة.



 

 

عبد الحمید الشواربي،  منازعات الأوقاف والأحكام والنظام القانوني لأملاك الدولة، منشأة  .10

 ، (د.س).3رف الاسكندریة،  ط المعا

، 9عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، ج .11

 دار احیاء التراث العربي، بیروت، (د.س).

علي علي سلیمان، ضرورة اعادة النظر في القانون المدني، دیوان المطبوعات الجزائریة،  .12

 .1992الجزائر، 

، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء  عمار عوابدي .13

 .1995الثاني. نظریة الدعوى الإداریة، نشر دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة 

 .1972محمد ابو زهرة محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة،  .14

جراءات المدنیة، الجزء الأول، دیوان محمد أحمد الإبراهیمي، الوجیز في قانون الإ .15

 المطبوعات الجامعیة، (د.س).

محمد كمال الدین إمام، الوصایا والأوقاف في الفقه الاسلامي،المؤسسة الجامعیة للدراسات  .16

 .1998والنشر والتوزیع، بیروت، 

التبسي،الوقف العام في التشریع الجزائري ،دار الهدى للطباعة والنشر  محمد كنازة .17

 .2006والتوزیع،دارالهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 

منذر قحف الوقف الإسلامي وتطوره، إدارته، تنمیته، دار الفكر، الطبعة الثانیة، دمشق،  .18

 .2006سوریة، 

حوال الشخصیة الجزائریة، دار مولود عمار مهري، تقریرات وملاحظات على مدونة الا .19

 .1984البعث، الجزائر، 

نصر الدین سعیدوني، دراسات تاریخیة في الملكیة والوقف والجبایة ، دار المغرب  .20

 .2001، 1الاسلامي ط

نصر الدین سعیدوني، "موظفو مؤسسة الأوقاف بالجزائر أواخر العهد العثماني من خلال  .21

 .1990، لسنة 58-57اریخیة المغاربیة العددان: وثائق الأرشیف الجزائري"، المجلة الت

، 2وهبة الزحیلي ، الوصایا والاوقاف في الفقه الاسلامي ، ،دار الفكر،دمشق، سوریة ، ط .22

1993. 

یحیى بكوش، ادلة الاثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة نظریة  .23

 ائر،(د.س).وتطبیقیة مقارنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجز 



 

 

  ثالثا: قائمة المراجع باللغة الفرنسیة

 Philippe Malauri ,  Laurant aynes ,.Philippe Stoffel –Monck, Les 

Obligation , France ,Defrenois –E.G.A 2e Editions 2005. 

 البحوث والمذكراترابعا: 

نادیة، الوقف وعلاقته بنظام الأموال، رسالة ماجستیر لكلیة الحقوق، بن عكنون،  براهیمي .1

  1996الجزائر، 

صوریة زردوم بن عمار، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة  .2

 2010لنیل درجة الماجستیر في القانون العقاري لكلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  خامسا: المجلات القانونیة و القضائیة

 م1990، لسنة 58-57المجلة التاریخیة المغاربیة العددان:  .1

ة عن الصادر  –مجلة الاصالة –مولود قاسم نایت بلقاسم  :"الاوقاف اثناء الاحتلال الفرنسي "  .2

  م1981الجزائر -قسنطینة  -مطبعة البعث-89عدد –وزارة الشؤون  الدینیة و الاوقاف 

  م1998لسنة  05زواوي فریدة، مقال حول الوقف الخاص، مجلة الموثق ، عدد  .3

4.  

الشخصیة، عدد خاص ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،  الأحوالالاجتهاد القضائي لغرفة  .5

 .2001الجزائر ، 

لرسمیة والتسجیل والشهر العقاري، التصرفات الصادرة بإرادة منفردة" ا لوصیف نجاة، مقالات حول .6

 م2001الوقف "، نشر بالمعهد الوطني للقضاء، الجزائر، 

 310/95رقم  القضیة 255/256ص  الوثائق قسم 2001سنة  01العدد  القضائیة لةلمجا .7

 الشؤون نظارة  علیه دعيمال بین ولمان عین محكمة عن 16/12/1995في  صادر حكم

 . سطیف لولایة الدینیة

  سادسا: الأحكام والقرارات القضائیة

  ،  مجلس قضاء سطیف 18/12/1999:قرار صادر بتاریخ  384/99:قضیة رقم  .1

 ،  القسم المدني محكمة العلمة.2903/1992: الحكم الصادر بتاریخ 420/92 :قضیة رقم .2

عن غرفة الأحوال الشخصیة  19/05/1998:قرار صادر بتاریخ 9256/98:قضیة رقم .3

  .والمواریث، المحكمة العلیا



 

 

  .56نشرة القضاة العدد  105ص  16/07/1997،  قرار صادر بتاریخ: 57310ملف رقم  .4

 عن الغرفة الإداریة المحكمة العلیا الجزائر. 23/11/1993بتاریخ  96675ملف رقم: .5

 قضاء مجلس بوعریریج برج بمحكمة المدني القسم عن 03/08/1998في حكم صادر  .6

 11/11/2002الدعوى لانعدام الصفة والقرار صادر رقم  مقبول بعد قضى والذي سطیف

  .عن الغرفة الإداریة قضاء سطیف یقضي بقبولها شكلا

  مجلس قضاء سطیف الغرفة الإداریة.   2000/  6652قرار رقم:  99/ 96قضیة رقم:  .7

 2، عدد 1991، م .ق 21/11/1988المؤرخ في:  46546قرار رقم:  .8

  2، عدد1994، م.ق 28/09/1993المؤرخ في:  94323رقم:  قرار .9

  ،.03، عدد 1994م.ق لسنة  30/03/1994مؤرخ في:  109957قرار رقم:  .10

 .02، عدد 1995م.ق، لسنة  21/07/1993مؤرخ في:  102230قرار رقم:  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  الملخص
الوقفیة في التشریع  للأملاكوھو موضوع النظام القانوني  ألاالبحث موضوعا ھاما   ایعالج ھذ

 میةوأھجتھادات القضائیة ،بالإ أیضاالشرعیة والقانونیة ومدعمة  الأحكامالجزائري ،دراسة تضم 
العقاریة في  الأملاكالوقفیة تعتبر جزءا  ھاما من  الأملاك أنھذا الموضوع تكمن خاصة في كون 

بعین الاعتبار التغیرات السیاسیة والاقتصادیة  أخذنا إذاالجزائر وموردا مالیا ھاما لخزینة الدولة 
  لیا .االتي تعرفھا الجزائر ح

البحث في ھذا الموضوع باعتباره فعلا یعد من اعقد المواضیع القانونیة  إلىالحاجة  ظھرتمن ھنا 
ي تعالجھ بل وتناقضھا في الكثیر عدم انسجام النصوص القانونیة الت إلى إماوھذا راجع  وأصعبھا

ك جاء لذل ،و لقلة الكتابات فیھ لدى العدید من المؤلفینأمن الحالات ومبادئ الشریعة الإسلامیة ،
  العمل اجابة عن الاشكالیة التالیة:

  ماھو النظام القانوني للوقف في التشریع الجزائري؟

وتطوره  التمهیدي تناولنا فیه مفهوم الوقفف :وفصل تمهیدي ، فصلین بحثنا هذا إلى قسمنابحیث 

مدنا الى اركان الوقف وشروط نفاذه بینما الفصل الثاني فع فیه انأما الفصل الاول فتطرق ،التاریخي

 وفي الأخیر قدمنا خاتمة هي عبارة عن خلاصة عامةفیه الى ادارة الاملاك الوقفیة ومنازعاتها، 

 .حول الدراسة وأهم النتائج المتوصل إلیها وبعض التوصیات والاقتراحات الممكنة
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